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  :مقدمة

ین وتتعلق یرتبط وجود الدولة بإنشائها للمرافق العامة التي تلبي إحتیاجات المواطن

     الأمنریم للإنسان كالتعلیم والعلاج و التي تحقق العیش الكعموما بحاجات حیویة و 

إذا و  ،والإستمراریة والتكییفساواة وتقوم المرافق العامة على مجموعة من المبادئ هي الم

كانت هذه المبادئ  التقلیدیة مشتركة في جمیع المرافق العامة فإن هناك مبادئ أخرى 

  .یرتبط وجودها بنوع المرافق في حد ذاته كمبدأ المجانیة 

یحقق  أ ممیز كونهتسییر المرفق العام وهو مبد مبادئمن  أمبدأ المجانیة هو مبد

ق العامة خاصة في الخدمات التي تقدمها المراف لمواطنین علىاحصول كافة القدرة على 

الذي إذا كان بمقابل قد یؤدي إلى كالتعلیم  الأفراد، والتي تقوم علیها حیاة المجالات الحیویة

التعلیم كون آبائهم غیر من  طفال خاصة في المجتمعات الفقیرةمنع فئة كبیرة من الأ

یضعف و لى خلق جیل غیر متعلم مما یزید إتلبیة نفقاته، مما قد یؤدي  قادرین على

كارتفاع البطالة وانتشار الآفات الاجتماعیة  ،الاقتصاد ویخلق العدید من المشاكل

جة لما ذكر فالتعلیم شرط أساسي للحفاظ على الأمم ینتكوالمخدرات وبروز ونشر الجریمة، 

قد یؤدي امتناع مرافق ف مجال الصحةأو والمادیة،  واقتصادها وأمنها من الناحیة النفسیة

قادر عن تلبیة نفقاتها إلى وفاته أو الغیر تقدیم خدماتها للشخص المریض  الصحة على

  .تسبب له بعاهة دائمةالسوء حالته أو 

على الخدمات الأساسیة التي  من المواطنین فئة معینةبالإضافة إلى أن حصول 

غیر قادرة على تحمل تكالیفها  بحجة أن هذه الأخیرةفئة أخرى  تقدمها المرافق العامة دون

هر الدولة الحدیثة، التي تقوم بتكریس مبادئ حمایة حقوق الإنسان كالدیمقراطیة ینافي مظا

من لهذا  ،بل وینافي الأخلاق التي تقوم علیها الحیاة العامة، والمساواة بین جمیع المواطنین

والتشریعات  دساتیرالدول عملت على تكریسها في  ال مختلف  نجدالناحیة القانونیة 

 صت علىن الوطنیة والتي استمدتها من مختلف الاتفاقیات والعهود والإعلانات الدولیة التي
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، مما یعطي هذا المبدأ الشرعیة القانونیة على في مجانیة الخدمات الأساسیة صراحة الحق

فقة الدول على الانضمام إلى العهود المستوى الداخلي للدول، والمستوى العالمي بموا

  .وتبنیها ضمن أنظمتها الداخلیة علیها والإعلانات العالمیة والمصادقة والاتفاقیات

خاصة في  على نطاق محدودیطبق  الرغم من أنه مبدأ مهم إلا أنهلكن هذا المبدأ ب

 .الدول الرأسمالیة مقارنة بباقي المبادئ الأخرى 

  .بالدراسة في التعلیم والصحة نظرا لكثرة المرافق العامةوقد حصرنا هذا المبدأ 

یرتبط بالأهداف  أهمیة كبیرة كون مبدأ المجانیة مبدأ مهم ویكتسي هذا الموضوع

نظرا لارتباطه و  ،لاسیما الفئات الهشة نمواطنیال یؤثر في جودة حیاة للدولة، و الإجتماعیة 

نفاق العام فإنه یتأثر ویؤثر في اقتصاد بالموارد المالیة للدولة حیث یرفع من مستوى الإ

لذلك فإن الكثیر من الدول تراجعت عن تبنیه  ،الدولة التي تطبقه على مستوى مرافقها

للدولة  إلا أنه في   الاجتماعيبسبب إكتساح مفهوم اللیبرالیة عبر العالم أي تراجع الدور 

تحقیق التضامن جل مستوى مجموعة من المرافق من أ الجزائر یحظى بالتجسید على

  .الإجتماعي

تنقسم بدورها إلى أسباب ذاتیة فهذا الموضوع دفعتنا إلى دراسة التي سباب الأ وعن 

  ا الموضوعوأخرى موضوعیة، فمن الأسباب الذاتیة الرغبة الشخصیة أو المیول لدراسة هذ

إضافة إلى  باعتباره یندرج ضمن نظریة المرفق العام، متخصص القانون العا وتناسبه مع

كونه من المواضیع التي لم تحظ بالدراسة الكافیة على المستوى البحثي ولاسیما في 

  .الجزائر

لم یحظ باهتمام الباحثین رغم أما الأسباب الموضوعیة فتتمثل في أن هذا الموضوع 

بد لا كان علیهو أنه یتطلب دراسة أكثر لتسلیط الضوء على نظامه القانوني وأبعاد تطبیقه، 
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المكتبة وإثراء  ننا من إضافة معلومات جدیدة، ما یمكّ الإحاطة بمستجداتهالبحث فیه و من 

   .الجامعیة بمرجع في هذا الموضوع

  : تتلخص فيتهدف دراستنا هذه إلى تحقیق أهداف 

  .الفهم ةجعل معلومات هذا الموضوع سهل -

دراسة هذا الموضوع الأصیل دراسة تفصیلیة وتفریغه في أسلوب واضح وسهل،   -

  .یمكن القارئ من الإلمام به

   .مرجع للدراسات المستقبلیة ادراستن الرغبة في جعل -

  : نذكر منهادراستنا لهذا الموضوع واجهتنا مجموعة من الصعوبات  أثناء

فمقارنة مع المبادئ  ول إلى مراجع متخصصة في الموضوع،صعوبة الوص -

الأخرى للمرفق العام التي تم البحث فیها بإسهاب، نجد هذا المبدأ قد تمت دراسته 

  . باقتضاب شدید

   .بالموعد المحدد من الإدارة لتسلیم المذكرة الارتباط -

في ظل التغیرات الإقتصادیة التي تعرفها مختلف دول العالم وبما فیها الجزائر فإن 

هذا المبدأ نظرا لضرورته بالنسبة للفئات الهشة لكونه الباحثین یتحدثون عن إمكانیة صمود 

ر عن التلاحم الإجتماعي الضروري فإنه ینبغي أن یتحلى بالمرونة التي تسمح بتطبیقه یعبّ 

  :عن نتساءلإذا 

  ؟ دى كفایة التكریس القانوني لهذا المبدأ بما یضمن تجسیده و تحقیق أهدافهمما 
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مناهج بحث علمي من خلال المنهج  إتباعه الإشكالیة وجب علینا ذوللإجابة على ه

 لصو تملا نتائجلاتحلیل ل يالتحلیل جهنملاو ه الدراسة ذهمن أجل تعریف ووصف الوصفي 

  .للوقوف على تكریس النظم المقارنة لهذا المبدأ، وأیضا المنهج المقارن كمنهج مكمل ،اهل

  ولدراسة هذه المذكرة إعتمدنا الخطة التالیة بحیث 

 )الفصل الأول( الإطار المفاهیمي لمبدأ مجانیة المرافق العامة ةعالجم تمتو 

مفهوم مبدأ المرافق العامة من حیث عدة عناصر تعریفیة الجین، كله مبحثین مع وخصص

تبلور فكرة مبدأ مجانیة المرافق العامة من حیث ، و )المبحث الأول( وتوضیحیة وتفصیلیة

  .)المبحث الثاني( مبرراته وصعوباته

 زیركتلا متو  )الثاني الفصل( العامة التجسید القانوني لمبدأ مجانیة المرافقأیضا  

على نیة الصحة مجاو ) المبحث الأول(  يلو دلاو  ينطو لاة التعلیم على المستوى ى مجانیعل

  ).المبحث الثاني(  يلو دلاو  ينطو لاالمستوى 
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  بسم االله الرحمان الرحیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

الإطار المفاهیمي لمبدأ مجانیة المرافق 

 العامة 
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مبدأ یقوم على جعل المرافق العامة للدولة تقدم خدمات دون  إن مبدأ المجانیة هو

هذا المبدأ بالدراسة من ناحیة  لتناو تم بمقابل بسیط یسمى بالرسوم، ولقد  أومقابل 

ایة دراسة هذا المبدأ بحیث الإطار المفاهیمي في هذا الفصل، والذي یعتبر ضروري لبد

حا، وذكر نشأته قارئ من التعرف علیه، عن طریق تعریفه لغة واصطلاالیمكن الباحث و 

ق فیها من العناصر المتعلقة بالإطار المفاهیمي، كذكر نوع المرافق التي یطب والعدید

تمكن عن یُ مبدأ المجانیة واستبعاد المرافق التي لا یمكن أن یطبق فیها هذا المبدأ، كما 

عرف على م التطریق دراسة الإطار المفاهیمي من معرفة مبررات هذا المبدأ التي ت

  واجهالصعوبات التي تُ  لىع مكن التعرفالنتائج الجیدة من تطبیق مبدأ المجانیة وكذا ی

  :إلى فیه طرقم التمبحثین ت إلىهذا الفصل  فقد قُسمعلیه بیقه و في تط

  )المبحث الأول( فهوم مبدأ مجانیة المرافق العامةم  -

  )المبحث الثاني(  مبدأ مجانیة المرافق العامةفعالیة   -
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  :المبحث الأول

  مفهوم مبدأ مجانیة المرافق العامة 

مستهلك بالدراسة كثیرا مقارنة  نیة المرافق العامة هو مبدأ غیرإن مبدأ مجا

هذا المبحث لدراسة مفهومه بحیث یجب ذكر  صیخصتم تولهذا  بالمبادئ الأخرى

معناه لكي یتمكن من  تطرق له أولا لتمكین القارئ من استیعابال تم مفهوم أي موضوع

  .فهم باقي عناصر المذكرة

المبادئ ، و )لأولالمطلب ا( مبدأ مجانیة المرافق العامةتعریف طرق إلى م التت

  :شرحه فیما یليیتم هو ما سو  )المطلب الثاني( ة لمبدأ مجانیة المرافق العامةالمكمل

  :المطلب الأول

  التعریف بمبدأ مجانیة المرافق العامة 

 تناول عناصر مجانیة المرافق العامة یجبر على عن التعریف بمبدأ إن  الحدیث 

وأسس مبدأ  المبدأ في المرفق التعلیمي والصحيذا نشأة ه ناولم توقد ت، أساسیة منه

 نماذجه تذكر كما  )الفرع الثاني(تعریفه لغة ثم اصطلاحا ذكر، و )الفرع الأول(  المجانیة

یطبق  ق الذي لا یمكن أنالمرف وكذاهذا المبدأ  اأي المرفق الذي یمكن أن یطبق فیه

  :يشرحه فیما یلوهو ما سیتم  )الفرع الثالث( فیه هذا المبدأ

  :الفرع الأول

  نشأة مبدأ مجانیة المرافق العامة

مبدأ المجانیة بصفة عامة في نوعین من المرافق وتحدیدا  عُولج هذه الدراسةفي  

یه مبدأ المجانیة في المرفق مرفق التعلیم ومرفق الصحة، بحیث أن أول تاریخ طبق ف
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نیة في المرفق الصحي كلیا عن أول تاریخ طبق فیه مبدأ المجا اختلافاالتعلیمي یختلف 

كلیا عن  اختلافالتعلیم لأول مرة تختلف الدولة التي طبق فیها مبدأ مجانیة  وكذلك

الدولة التي طبق فیها مبدأ مجانیة الصحة بحیث أن تطبیق مبدأ المجانیة في القطاعین 

الأسس في هذا الفرع  م التناول أیضاوت )أولا( ولأول مرة كان بعد تاریخ وأحداث مختلفة

  :شرح فیما یليوهو ما سیُ  )ثانیا( والدوافع التي قام علیها مبدأ المجانیة

  :نشأة مبدأ مجانیة المرافق العامة -أولا

  إن نشأة مجانیة التعلیم كانت أولا في أمریكا ثم فرنسا بعدها انتشرت في العالم

  .أما نشأة مجانیة الصحة فكانت أولا في بریطانیا وانتشرت إلى باقي العالم

  :نشأة مجانیة التعلیم  -1

الملقب بأبي " مان هوراس"مریكا على ید نیة التعلیم أـول مرة في أنشأ مبدأ مجا

وقام  ،"ماساشوستس"في مجلس ولایة  انتخابه بعد أن تم 1840التعلیم العام وذلك سنة 

من الإصلاحات التعلیمیة وبعدها انتشر مبدأ مجانیة التعلیم في جمیع الولایات بالعدید 

الأمریكیة بدعم من الساسة الأمریكیین، لخلق مجتمع متعلم كخطوة أولى لمجتمع 

دیمقراطي وبعدها جاء السیاسي الفرنسي جول فیري وأنشأ نظام المدرسة الجمهوریة 

الجنسین تحت سن الخامسة  الأطفال من كلا ي یتم فیها إجبارالحدیثة لأول مرة والت

ه تاینیات القرن التاسع عشر وتمیزت هوذلك في ثمان ،بالمدارس بالالتحاقعشر 

النظامیة المجانیة في المدارس المدارس كونها علمانیة ومجانیة ومنها انتشرت فكرة 

  .1العالم حتى وصلت لنا بصفة مدارس حكومیة تخضع لإشراف الدولة

…....................  

                                                           
   aljazeera.net، متاح على الرابط)المدرسيرحلة تأسیس النظام (شیماء عبد االله، كیف نشأ التعلیم المجاني؟  -  1

  .13:38 :، على الساعة06/05/2024: أطلع علیه بتاریخ
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  :نشأة مجانیة الصحة -2

ج قائم على توفیر ذفي مجال بناء نمو أبرز تجربة ملهمة تعد التجربة البریطانیة 

یث أن بریطانیا تعتمد على نظام بمقابل بسیط للمواطنین  بح أو، خدمة صحیة مجانیة

الذي  NHSوبالمختصر ) National Heath Service(مات الصحیة الوطنیة لخدا

وهو نظام غیر تشاركي أي أن  1946أسس على ید حزب العمال البریطاني سنة 

تمویله لا یكون مباشرة من المنتفعین منه بل تمویله یكون من إیرادات الضرائب أو 

تاحة الخدمات بنفس العدالة عن طریق إإلى تحقیق  النظام الخزینة العامة ویسعى هذا 

لى تحقیق الكفاءة عن طریق هیمنة الدولة على الشروط وذلك للجمیع كما یسعى إ

الموارد بشكل رشید وتساهم  باستغلالیقومون  الذین للمختصینالقطاع الصحي وتركه 

خدماتهم في تحسین صحة الطبقة العامة ومن ثم تعزیز الإنتاج وخاصة أن الخبراء 

   .1سیكونون بعیدین عن المنافسة في السوق

ى لالتي انتشرت بعد ذلك إفبریطانیا هي منبع وأصل فكرة مجانیة الصحة و  إذا

  .باقي دول العالم

  :أسس مبدأ مجانیة المرافق العامة -ثانیا

 لیهماعتعتبر المصلحة العامة والمساواة هما الأساسین اللتان تم إنشاء المجانیة 

  :سیتم شرحهما فیما یلي وهو ما

..........  

.................  

                                                           
البحث عن المجانیة والحق في (  ة في سیاسات الصحة العامة في مصر، التحلیل المالي للتطورات الأخیر مد جادحم - 1

  .4ص ،22/08/2022مصر، ، )الصحة مبادرة الإصلاح العربي
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  :المصلحة العامة -1

بمجرد ف ،إلى المجموعة إلى تحقیق المصلحة العامة فالمرفق العام یسعى بطبیعته"

بها فتفرض  الانتفاعلجمیع المواطنین الحق في  ،اعتبار الحاجة التي یجب تلبیتها عامة

  .1"بالتالي مجانیة هذه الخدمة الموجهة إلى جمیع الأفراد

  :المساواة -2

مع تطور  فأنه جمیع المرافق العامةب ن المصلحة العامة أصبحت ترتبط بما أ

فا حتى للمرافق التي تحقق الربح مما جعل الفقه یتخلى عن صبحت هدفق العامة أالمرا

هذا المبدأ ویتجه لمبدأ المساواة فیستطیع المواطنون التمتع بخدمة عامة لكونها عامة 

الخدمة مجانا وهذا یكون عن طریق توفیر تلك  تمتعهم بها بطریقة متساویةذلك یفرض و 

، لكن هذا لا إلا لن یستطیع البعض الدراسة أو العلاج إن كانت الخدمة العامة بمقابلو 

رائح المجتمع اصة ببعض شیعني أن المساواة قد تمنع من وضع شروط وامتیازات خ

للطبقة الفقیرة فالمساواة تعني أن  انیة العیادات بالمستشفیات العمومیةجم اعتمادومثالها 

توجب عدم التمییز بین الأفراد الذین هو في نفس الوضعیة القانونیة وهذا ما جعل 

المساواة  اعتباریات مدرسة المرفق العام إلى عدم بعض الأساتذة الذین یتبعون نظر 

جمیع بلوغ حیدة التي من شأنها أن تحقق أساس مجانیة المرفق العام فتعتبر المجانیة الو 

   .2الأفراد إلى المرافق العامة

..........  

..................  

                                                           
مسألة مجانیة المرفق العام، رسالة للإحراز على شهادات الدراسات المعمقة في القانون العام والتجارة  ،العیادي ألفت -  1

  .7ص ،2004/ 2003 تونس، ،كلیة الحقوق، جامعة صفاقس الجنوبیة الدولیة،

  .9/7العیادي ألفت، مرجع سابق، ص ص -  2
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   الفرع الثاني

  تعریف مبدأ مجانیة المرافق العامة

من الناحیة  عُرّفیوجب تعریفه ولقد  هو مصطلح مصطلح مجانیة المرافق العامة

  .یدامر لفهم مصطلح المجانیة جالإصطلاحیة لضرورة هذا الأاللغویة و 

  :اللغوي عریفتال -أولا

  .1"تقدیم شيء معین دون مقابل" 

، حیث تحیل لفظة مد القانون اللاتیني هذا التعریفففي هذا الإطار اعت"

gratuitus     إلى كلمةgratis  أيgras،  وبالرجوع إلى قاموس المنهل تفید هذه

 donner quelque chose a titreالأخیرة اللإعفاء وعلیه فإن العبارة بالفرنسیة 

gracieus 2"تعني تقدیمه دون مقابل.  

إن تعریف المجانیة في القانون المدني تعني فكرة الإمتیاز في حین عرف فقهاء 

القانون الإداري المجانیة نسبة إلى المجانیة الفنیة والسیاسیة أو المجانیة السلبیة 

  .3والإیجابیة

  :المجانیة السیاسیة فهيأما المجانیة الفنیة و 

الجماعي، على خلاف  الاستعمالالمجانیة الفنیة على المرافق العامة ذات تطبق " 

الفردي إلى النظریة السیاسیة  الاستعمالذلك تستجیب المرافق العامة الإداریة ذات 

  .4"للمجانیة

                                                           
   .586، ص 2001، لبنان، مكتبة لبنان ناشرون، 6ضا، الكامل الوسیط، طیوسف محمد ر  -  1

2
  .4العیادي ألفت، مرجع سابق، ص - 

3
  .4المرجع نفسه، ص - 

  .5،4المرجع نفسه، ص ص - 4



 الإطار المفاهیمي لمبدأ مجانیة المرافق العامة:                             الفصل الأول

 

13 
 

  :صطلاحيالاالتعریف  -ثانیا

والمهني بأن یحصل على  الاجتماعيهو إمكانیة أي شخص مهما كان وضعه 

وسلع دون دفع مقابل، أو بشكل أدق دون الحاجة إلى القلق بشأن المبلغ  خدمات وأماكن

  .1نفاقه للقیام بذلكالذي یجب إ

ما  فهنا یعني أن الشخص یا إما أن یحصل على خدمات دون أي مقابل وهو

یعرف بالمجانیة بالمجانیة المطلقة أو دفع مبلغ بسیط وهو ما یسمى بالرسوم و یعرف 

  .هذا الرسم لنسبیة مما یجعله لا یقلق من دفعا

 :الفرع الثالث

  المرافق العامة مجانیة صور حول مبدأ 

عن المرافق  تم التركیزق العامة، بحیث تطبیقات مبدأ مجانیة المراف م تناولت

یطبق فیها والتي لا  الاقتصادیةالمرافق ، و )أولا( الإداریة التي یطبق فیها مبدأ المجانیة

  .)ثانیا(  مبدأ مجانیة المرافق العامة

  :طابع الإداريالت یة المرافق العامة في المرافق ذاتطبیق مبدأ مجان -ولاأ

الإدارات العامة لممارسة  هي إلا مرافق عامة تقوم بإنشائهاإن المرافق الإداریة ما 

  .2وظیفتها الإداریة 

................  

                                                           
1 - KOUBI Geniviéve, « La décomposition de la  notion de gratuité en droit administratif 

français », lexis360° ،la semaine juridiques administration et collectivités territoriales n24, 

10juin2003 ،France p 770. 
، د س الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، )التنظیم الإداري، النشاط الإداري(محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري  - 2

  .239ن، ص
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ویخضع هذا النوع من المرافق العامة لقواعد القانون الإداري كما یستخدم وسائل 

  .1بشریة و قانونیة و مالیة وهذا ما یمیزه 

 عامة وتصرفاتها أعمالا ا یعتبرون موظفین عمومیین، وأموالها أموالامالهفع"

فق اتتمتع المر خر ة، وبمعنى آإداری اوعقودها عقود إداریة، وقراراتها تعد قرارات إداریة

ة لتحقیق أهدافها إلا أنها قد تخضع العمومیة الإداریة باستخدام امتیازات السلطة العام

الجهة المختصة تجد عندما  ا، وذلكفي بعض الأحیان لأحكام القانون الخاص استثناء

  .2"المصلحة العامةتحقیق  أن هذا الأسلوب یكفي لتحقیق أهداف المرفق و بإدارتها

  .3" هي المرافق العامة التقلیدیة"  :ف المرافق الإداریة أیضا كالتاليویمكن تعری

وهي المرافق التي تقدم خدمات مرفقیة تقلیدیة بحیث لازمت الدولة مند زمن طویل 

  .4ء والأمن ثم مرفق الصحة والتعلیمعلى رأسها مرفق الدفاع و القضاو 

لة الأمر الذي یدفعها للدو بالجانب السیادي  بارتباطهاتتمیز  وهذه المرافق عادة ما

  .5رةا الأفراد لما فیها من خطورة كبیوأن لا یقوم به، النشاطات للقیام بهذه

  :ستنتج أن المرافق الإداریة تتمیز بعنصرین أساسیین وهماومن التعاریف المقدمة ی

                                                           
 2023، دار بلقیس للنشر،الجزائر،)التنظیم الإداري،النشاط الإداري(القانون الإداري  ،وآخرونبوعلي سعید  - 1

  .145ص

، ط ج و م، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د س ن 1عشي علاء الدین، مدخل للقانون الإداري، ج - 3

  .165ص

، الإصدار 1، ط)ماهیة القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري(هاني علي الطهراوي، القانون الإداري - 3

  .266، ص2006، الأردنالثالث، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

  .161، ص1999دار ریحانة، الجزائر،  الإداري، بوضیاف عمار، الوجیز في القانون -  4

  .435، ص2019 جزائر،ر جسور للنشر والتوزیع، ال، دا5الوجیز في القانون الإداري، طبوضیاف عمار،  -  5
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المرافق الإداریة تقدم خدمات مجانیة أو  لنشاط والذي یعني أنعنصر طبیعة ا 

من أجل الحصول على  ع لا یدفع له المواطن أي مقابل شبه مجانیة ومثاله مرفق الدفا

المرافق العامة من أجل تحقیق  الحمایة منه، وكذا عنصر الوسائل التي تستخدمها

  .1ملزمة للأفرادوقرارات  السلطة العامة في إصدار أوامر لامتیازاتخدماتها كاستخدامها 

ستنتج من العنصر الأول الذي یمیز المرافق العامة الإداریة وهو عنصر ومنه ی

فإن مجانیة المرفق العمومي هي قاعدة خاصة بالنسبة للمرافق "  :ليی عة النشاط مایطب

  .2"العمومیة الإداریة

  :طلقة أو النسبیة فیما یليشبه المشرح المجانیة المطلقة والمجانیة تسو 

  :المجانیة المطلقة -1

إلا فما هو هدف ة الربح الذي یبحث عنه الأفراد و لیس هدف المرافق العام" 

وعندما وجدت المرافق العامة وجدت الخدمة العامة مجانیة یحصل علیها الجمیع  إنشائها

رها دون مقابل فالمجانیة هي القاعدة وهي الأصل خاصة تلك المرافق الإداریة التي تسی

  .3"الدولة مباشرة 

فكلما كان اقتصاد دولة ما مریحا كانت أكثر اتجاها للمرافق العامة المجانیة 

ل اتجاه للمرافق العامة وعكس ذلك كلما كان اقتصاد دولة ما متدهورا كانت أق

  .4المجانیة

............  

                                                           
  .284، ص 2005لبنان، محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -  1

  .151ن، ص.س.، دالجزائرشر والتوزیع، ن، دار المجد لل1ط لباد ناصر، الأساسي في القانون الإداري، -  2

في الحقوق، تخصص الدولة  تیرسماج ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، مذكرة لنیل شهادة -  3

  .20، ص 2007/2008كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،  والمؤسسات العمومیة،

 دار وائل للنشر ،1ط ،)النشاط الإداري التنظیم الإداري، الإداري،ماهیة القانون ( الإداريالقانون  القبیلات حمدي، - 4

  .296ص ،2008الأردن،   ،والتوزیع
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  :المجانیة النسبیة - 2

بسیط كالرسوم من أجل تمتع إن السلطة العامة یحق لها أن تشترط دفع مقابل 

بشرط المنفعة  یعتبر استهدافا للربح أو إخلالا المنتفعین من الخدمات العامة دون أن

  .1العامة 

عض الخدمات كرسم إذ قد ترى الحكومة فرض رسوم معینة على المنتفعین بب"

الرسوم الجامعیة مثلا مساهمة منهم في تحمل نفقات المرفق الذي تسجیل الملكیة و 

   .2"نة العامة ات على الكافة بتحمیلها على الخزیذلك بدلا من توزیع هذه النفقو  یقدمها

  :في المجانیة النسبیة ما یلي ء الفقهاءاومن آر 

رافق العامة تعتبر مجانیة أساسا وفرضها لرسوم أن خدمات الم "يدیج"رى الفقیه ی

  . 3الخدمة الحقیقيیمس بمبدأ المجانیة لأنها أقل بكثیر من سعر تكلفة  لا

  :الاقتصادیةاستبعاد تطبیق مجانیة المرافق العامة في المرافق  -ثانیا

داریة ولكن كر من قبل أن المجانیة تمارس بشكل واسع في المرافق الإطبعا كما ذُ 

ها وهذا ما هذا الأمر لا یطبق مع المرافق الإقتصادیة، إذ تستبعد من تطبیق المجانیة فی

  :ما یليشرح في یس

.............  

........................  
                                                           

 ملتزم الطبع والنشر مؤسسة المطبوعات الحدیثة ،)المرافق العامة( ، الوجیز في القانون الإداريمحمد فؤاد مهینا -  1

  .12ص ،1961ن، .ب.د

 دار الجامعة الجدیدة ،)التنفیذ المباشر ذاتیة القانون الإداري، المرافق العامة، ( القانون الإداري راغب الحلو، ماجد -  2

  .339ص ،2007مصر، 

  .144ص مرجع سابق، ،وآخرون بوعلي سعید -  3



 الإطار المفاهیمي لمبدأ مجانیة المرافق العامة:                             الفصل الأول

 

17 
 

  :الاقتصادیةتعریف المرافق  -1

  .1یثة نسبیادالمرافق الإقتصادیة هي مرافق غیر تقلیدیة و إنما ذات نشأة ح

یرات التي طرأت على العالم عن إثرها في غمیة الأولى والتفمع بدایة الحرب العال

والإقتصادیة وانتشار مبدأ إلزامیة تدخل الدولة في المجال  الاجتماعیةالظروف 

هي أنشطة  تصادیة، وأنشطة المجال الإقتصاديالإقتصادي لمواجهة الأزمات الإق

  .2یتولاها في الأصل القطاع الخاص

تقوم بینهما منافسة  فیعمل المرفق والمشروع الخاص جنبا إلى جنب وكثیرا ما" 

  .3"صالح الأفراد تؤدي إلى

إن المرافق الإقتصادیة تستهدف من نشاطها تحقیق المصلحة العامة إذ تعمل 

الاة في الأسعار وتهدف إلى تحقیق ما أو المغ الاحتكارالدولة من خلالها على منع 

 الازدهارمن أسالیب تحقیق  هكل هذو  الاقتصاديمن الغذائي أو یطلق علیه الأ

  .4الإقتصادي

السكك  الماء، ،البرید والإتصالات،الكهرباء والغازثلة المرافق الإقتصادیة أمومن 

  .الحدیدیة

                                                           
  معتوق أم الخیر، النظام القانوني للمرافق العامة بین الوجود والتعدد، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، الطور الثالث -  1

، 2018/2019الجزائر، تیارت، ، سیة، قسم الحقوق، جامعة بن خلدونانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاتخصص ق

  .38ص

  المحلیة، التنظیم القانوني للوظیفة العامة ةتنظیم السلطة الإداریة والإدار ( مال الدین، أصول القانون الإداريسامي ج - 2

  .528، ص2009، مصر ،، منشأة المعارف)عمل الإدارينظریة ال

  .314، ص 1996، دار الفكر العربي، مصر، )دراسة مقارنة(اوي، الوجیز في القانون الإداريسلیمان محمد الطم -  3

 ة العامةة المحلیة، التنظیم القانوني للوظیفتنظیم السلطة الإداریة والإدار ( ال الدین، أصول القانون الإداريسامي جم - 4

  .592، ص1996، مصردار المطبوعات الجامعیة،   ،2ج، )نظریة العمل الإداري



 الإطار المفاهیمي لمبدأ مجانیة المرافق العامة:                             الفصل الأول

 

18 
 

  :الاقتصادیةمالي للمرافق لالدعم ا -2......

تستبعد من تطبیق مبدأ المجانیة فیها لكن هذا لا  الاقتصادیةصحیح أن المرافق 

یستثني أن الدولة تقدم دعم مالي لها وهذا لصالح المواطن لیتمكن من الحصول على 

  .الأساسیة التي تقدمها هذه المرافق بسعر مناسبالخدمات 

أي تدخل في الأسعار  :"الدعم المالي هو تم تعریف الدعم المالي بحیث أنومنه 

من شأنه خفض مستوى سعر الخدمة للمستهلك عن مستوى سعر السوق أو تخفیض 

  .1"التكالیف بالنسبة للمنتجین والمستهلكین من خلال منح دعم مباشر أو غیر مباشر

ستویات بعض الأسعار الفارق بین مستویات الأسعار المحلیة ومبالدعم صد ویق" 

یتمثل في دعم المستهلكین وفي دعم على درجات متفاوتة و  ل الدعمالمرجعیة ویحص

المشتقات النفطیة والغاز (المنتخبین أیضا فدعم المستهلك لدى تزویده بالمحروقات 

لعالمیة یكون حین یدفع المستهلك أقل من اسواق الألها في و ، وهي سلع یتم تدا)المنزلي

 .2" السعر الدولي مع تكالیف النقل والتوزیع

هذا یجب أن لا یؤثر و فالدولة تقدم الدعم للمواطن عن طریق خفض سعر الخدمة 

  .إلیهسلبا على المنتج وذلك عن طریق تقدیم السعر الحقیقي للخدمات المخفض سعرها 

...............  

.....  

                                                           
مقدمة ضمن  ، أطروحة)2020-1990حالة الجزائر ( الكهرباء في إطار الإحتكار العامزحافي عدة، سوق  - 1

ستشراف، كلیة العلوم إ قتصادي و إادیة، تخصص تحلیل مقتضیات نیل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في العلوم الإقتص

 الجزائر ،، مستغانمجامعة عبد الحمید بن بادیس والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم الإقتصادیة،الإقتصادیة 

  .123ص ، 2021/2020

  .124-123، ص صنفسهمرجع ال  -  2
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  :الثاني المطلب

  المبادئ المكملة لمبدأ مجانیة المرافق العامة

المبادئ المكملة لمبدأ المجانیة والتي بتطبیقها في  تم تناولفي هذا المطلب 

لیة إیجابیة من تطبیقه وتنقسم المرافق العامة تكمل مبدأ المجانیة لتمكنه من إعطاء فعا

ویعتمد هذا التقسیم إلى  ،وأخرى حدیثةدئ قدیمة أو تقلیدیة المبادئ إلى قسمین مبا هذه

معیارین المعیار الأول حسب ما جاءت به المراجع، أما المعیار الثاني فیتمثل في 

في ما یخص نظریة المرفق  2020المبادئ التي  استحدثت في التعدیل الدستوري لسنة 

المجانیة  المبادئ التقلیدیة المكملة لمبدأ، م هذا المطلب إلى فرعینحیث قسّ العام، ب

 شرح فیماوهو ما سی )الفرع الثاني( المبادئ الحدیثة المكملة لمبدأ المجانیة )الفرع الأول(

  :یلي

  :الفرع الأول

  المبادئ التقلیدیة المكملة لمبدأ مجانیة المرافق العامة 

دأ التكییف والمساواة والإستمراریة وهو ما سیتم تنقسم المبادئ التقلیدیة إلى مب

  : یلي شرحه فیما

  :مبدأ التكیف -أولا

تقوم المرافق ": 2020من التعدیل الدستوري لسنة  02فقرة 27نصت علیه المادة 

  .1..".دئ الاستمراریة والتكیف المستمرالعمومیة على مبا

                                                           
دیسمبر  30مؤرخ في ، 20/442ب المرسوم الرئاسي رقم ، الصادر بموج2020التعدیل الدستوري ج ج د ش لسنة  -  1

صادر  ،82عدد ج ر ، 2020بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر لسنة یتعلق ، 2020

  .2020دیسمبر  30  في



 الإطار المفاهیمي لمبدأ مجانیة المرافق العامة:                             الفصل الأول

 

20 
 

واطنین إن المرفق العمومي هو مرفق یهدف بطبیعة الحال إلى إشباع حاجات الم

الحاجیات تتطور مع مرور الزمن و لهذا وجب على لكن هته وتحقیق المصلحة العامة و 

  .1ث التغییرات باستمرار التي من شأنها مواكبة التطور الحاصلدالمرفق العمومي أن یح

أي أن كل التغییرات سواء كانت ذات طبیعة قانونیة أو اقتصادیة أو تقنیة أو "

لإداریة أن تكیف تفرض على السلطة ا التي تطرأ أو تمس المرافق العمومیة تكنولوجیة

نشاطها معها وفي الحالة العكسیة سیؤدي إلى انصراف المواطنین عنه وبالتالي توقف 

  .2"المرفق العمومي وهذا ما عبر عنه بمبدأ التكییف أو التغییر المستمر

  .3تطبیق لهإن لم نقل هو  یة ستمراالتكییف مرتبط بالإیرى بعض الفقهاء أن مبدأ 

المجانیة هو أن إذ لم تتمكن  التكمیلیة لمبدأ التكییف مع مبدأوتكمن الرابطة 

المرافق العمومیة المجانیة من التكییف مع التطور الحاصل سیؤدي إلى جعل خدماتها 

یلجؤون إلى المراكز الخاصة مما یفقد مبدأ ا یجعل المواطنون یبتعدون عنها و یئة ممدر 

  .المجانیة قیمته

  :مبدأ المساواة -ثانیا

جب مساواة إعلانات الحقوق التي تو اتیر والمواثیق و المبدأ مستمد من الدسهذا 

  .4لا تمییز بین أحدالجمیع أمام القانون و 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على المساواة وهي  7وقد نصت المادة 

   :كالتالي

                                                           
  .158لباد ناصر، مرجع سابق، ص -  1

  .158صالمرجع نفسه،  -  2

  .158، صالمرجع نفسه -  3

  .181عشي علاء الدین، مرجع سابق، ص -  4
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 یتساوون في حق التمتع بحمایة القانون لناس جمیعا سواء أمام القانون وهما" 

  .1"دونما تمییز ینتهك هذا الإعلان وهو أي تحریض على مثل هذا التمییز

كذلك على  2020من التعدیل الدستوري الجزائري سنة  37وقد نصت المادة 

  :المساواة وهي كالتالي

ي حمایة متساویة ولا یمكن أن كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولهم الحق ف" 

الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو  بأي تمییز یعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو یتذرع

  . 2"اجتماعيظرف آخر ، شخصي أو 

اة في و وینقسم مبدأ المساواة إلى مساواة المنتفعین أمام خدمات المرفق العام والمسا

  .الإلتحاق بالوظائف العامة

  :مساواة المنتفعین أمام خدمات المرفق العام -1

هذا المبدأ قائم على إلتزام جهات إدارة المرافق بأن تؤدي خدماتها  لكل من یطلبها 

ون تمییز بینهم بسبب الجنس أو اللغة أو أي دمن المنتفعین التي تتوفر فیهم الشروط 

  .3سبب آخر

على الإدارة أن تحترم مبدأ المساواة بین المنتفعین متى تماثلت ظروفهم وتوافرت "

في طائفة من  الانتفاع، أما إذا توافرت شروط تفاع التي حددها القانونروط الإنفیهم ش

                                                           
  217اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، - 1

سبتمبر 10مؤرخ في  1963من دستور  11صادقت علیه الجزائر بموجب المادة  ،1948دیسمبر  10المؤرخ في 

   .1963سبتمبر  10صادر في  64، ج ر عدد 1963

  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  37المادة  -  2

  .181عشي علاء الدین، مرجع سابق، ص -  3
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أن  مات للطائفة الأولى دون الأخرى، أوالأفراد دون غیرهم فإن للمرفق أن یقدم الخد

  .1"ظروفهم لاختلافیمیز في المعاملة بالنسبة للطائفتین تبعا 

إلتزامات یجب أن یكون بصورة إن ما تقوم الإدارة العامة بفرضه على الأفراد من 

  .2متساویة

على وجوب أن یكون  2020من التعدیل الدستوري لسنة  82حیث نصت المادة  

  :حیث نصت علىلفین بالضریبة متساوون أمام القانون المك

   .لا تحدث أیة ضریبة إلا بمقتضى القانون" 

ت الإعفاء كل المكلفین بالضریبة متساوون أمام الضریبة، ویحدد القانون حالا

  .الكلي أو الجزئي منها

  .3"الضریبة من واجبات المواطنة

  :المساواة في الإلتحاق بالوظائف العامة -2

إن الإلتحاق بالوظائف العامة هو حق دستوري فلا یجوز أصلا فرض شروط تمنع 

العقیدة، لكن هذا لا  عامة، تتعلق باللون أو الجنس، أوالأفراد من الإلتحاق بالوظائف ال

یمنع المشرع من أن یضبط هذا الحق بشروط تتعلق بالجنسیة والسن وحسن السیرة 

یمكن منع بعض  في مسابقة كماالدخول  وكذا إجراءات أخرى كإجراءوالسلوك وغیرها 

  .4الطوائف كالأشخاص الذین ثبت عنهم السلوك المشین تجاه الثورة

                                                           
  .188، صعشي علاء الدین، مرجع سابق -  1

  .253محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -  2

  .2020الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل  من  82المادة  -  3

  .174، مرجع سابق، ص1999 داري،الوجیز في القانون الإ بوضیاف عمار،  -  4
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تمكن جمیع  المساواة مع مبدأ المجانیة أن المساواةوتكمن الرابطة التكمیلیة لمبدأ 

أو المساواة في الإلتحاق   من الحصول على خدمات المرافق العامة المجانیة المواطنین

دون تمییز بینهم إلا في حالات یحددها القانون وتكون الخدمات مقدمة  بالوظائف العامة

، أي أنه  یتم تقدیم المجانیة إلیهبدأ لأفراد دون الباقي بسبب ظروفهم وهذا ما یهدف م

  .الخدمة مجانیة للجمیع أو لمن یستحقها دون تمییز

  :مبدأ الإستمراریة -ثالثا

  .المذكورة أعلاه 27وتم ذكر تكریس هذا المبدأ في المادة 

المرافق من تقدیم خدماتها العامة، مهما  إن مبدأ الإستمراریة یعني منع انقطاع 

رافق العامة هو تقدیم خدمات عامة لإشباع حاجیات مهدف ال، حیث أن كانت الظروف

سیؤثر هذا بالسلب على مصالح المنتفعین منه  وإذا لم تستمر في تقدیم خدماتها الأفراد

  .1لسیر في خدماتهاامع وجود بعض المرافق  التي تتطلب دوام 

ن مبدأ ویكمل مبدأ الإستمراریة مبدأ المجانیة ویساعد على نجاحه بشكل جوهري لأ

المجانیة كما ذكر یسعى لتقدیم خدمات مجانیة لكي یمكن كل المواطنین بمختلف 

یة، إلا إذا كان ائح التمتع بهذه الخدمة لكن لا یمكن لمبدأ المجانیة تحقیق هذه الغاالشر 

المرافق غیر مستمر وتنقطع ات بصورة مباشرة ، فإذا كانت هذه هذا المرفق یقدم خدم

المواطنین التوجه إلى المؤسسات الخاصة للحصول على الخدمة في  ثیرا، سیحتم على ك

الخدمات مما یجعل أو یفرغ مبدأ مجانیة المرافق هذه دفع نقود مقابل أي وقت وبالتالي 

حصولها على الخدمة، خاصة  یؤدي إلى تأخر الطبقات الفقیرة فيالعامة من أهمیته و 

  .مع عدم مقدرتها على دفع مقابل الخدمات الخاصة

                                                           
، مجلة الحقوق "للمرافق العامة المفوضة في حمایة حقوق المنتفعین دور المبادئ العامة"سلیمان حاج عزام،  -  1

  .138ص ،2018أكتوبر  20الجزائر،  ،6، العدد6جامعة محمد بوضیاف، المجلد   ،والحریات
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   الفرع الثاني

  یثة المكملة لمبدأ مجانیة المرافق العامةدالمبادئ الح

تنقسم المبادئ الحدیثة إلى مبدأ الجودة والإنصاف والشفافیة والحیاد وهو ما سیتم 

  :یلي من خلال ما هشرح

  :مبدأ الجودة -أولا 

مومیة یتحدد عن طریق طبیعة العلاقة بین هذه الإدارة الع جودة الخدمة العمومیة" 

ل الإستماع لشكاوي وأراء المستفید من الخدمة التي یقدمها له وذلك من خلا والمستفید

  .1"ثم تحسین جودة الخدمة العمومیة والبحث عن كیفیة تحقیقها ومن

الحق : "بالقول 2020وري لسنة من التعدیل الدست 01فقرة 65نصت علیه المادة 

  .2"تحسین جودتهما في التربیة والتعلیم مضمونان، وتسهر الدولة باستمرار على

همة كمبدأ تكمیلي لمبدأ وعندما كانت جودة الخدمة شيء أساسي فإنها تعتبر م

 التجاءیئة سیؤدي إلى دانت الخدمات العمومیة المجانیة ر ، حیث أنه إذا كالمجانیة

المواطنین إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخاصة، لأنها تحرص على الجودة 

أهمیة خاصة أن  جانیة مما یجعل مبدأ المجانیة دونوترك الخدمة العمومیة الم

المؤسسات الخاصة تستوجب على المواطن أن یقدم مبالغ وأحیانا تكون كبیرة من أجل 

  .من خدماتها الاستفادة

...................  

                                                           
 الجزائر ور للنشر والتوزیع، المحمدیة،، جس1، ط)مدخل نظري وتطبیقي( یر محمد، إدارة الجودة بالمنظمةخث -  1

  .111، ص 2016

  .2020الجزائري لسنة  يالدستور التعدیل  من  65/01المادة  -  2
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  :مبدأ الإنصاف -ثانیا....

إن مبدأ الإنصاف یعني تقدیم الدولة لتغطیة شاملة لخدماتها في المرافق العامة 

على كامل التراب الوطني، لجعل المواطنین في مختلف أقالیم الدولة متساوون في 

  .1من تلك الخدمات الاستفادة

الدستوري الجزائري لسنة وهذا المبدأ هو مبدأ حدیث النشأة نص علیه التعدیل 

  :في المواد التالیة 2020

  :یختار الشعب لنفسه مؤسسات غایتها ما یأتي" 9/6المادة  -

  .2"القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمیة

 تقوم المرافق العامة على مبادئ الإستمراریة والتكییف المستمر"  27/2المادة  -

  .3"د الإقتضاء حد أدنى من الخدمةوالتغطیة المنصفة للتراب الوطني وعن

ي ، القضاء على المعاناة الت2020الأخذ بهذا المبدأ في دستور ومن أسباب 

  .الذي یعني المناطق المعزولة في الوطن یعاني منها سكان مناطق الظل المصطلح

وتكمن الرابطة التكمیلیة لمبدأ الإنصاف مع مبدأ المجانیة أن المجانیة تهدف إلى 

مجانا، لكن هذا لا یمكن  تراب الوطني بخدمات المرفق العامكافة المواطنین عبر التمتع 

  .تحقیقه دون مبدأ الإنصاف

                                                           

، مجلة "2020الجزائر في ظل التعدیل الدستوري لسنة المبادئ الحدیثة لحوكمة سیر المرفق العام في "خادم حمزة،  -1 

 .183ص ،2023أفریل  الجزائر، ، 3، العدد7الدراسات الحقوقیة، جامعة سعیدة، المجلد

  .2020الجزائري لسنة  يالدستور  التعدیل من 09المادة  -  2

  .2020من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  27المادة  -  3
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الإتصالات إلى الدولة تكالیف إیصال الكهرباء والغاز و  وتحقیقا لذلك تتحمل

  .المناطق المعزولة في إطار ما یسمى بالخدمة الشاملة

  :نصت على 18/247رقم سوم التنفیذي من المر  6فحسب المادة 

بهذه لخدمة الشاملة الشاملة للبرید، و بتقدیم ا) برید الجزائر(تكلف مؤسسة " 

الصفة، یتعین على برید الجزائر ضمان هذه الخدمة وفقا الإلتزامات المحددة في دفتر 

  ".الشروط المتعلقة بها والمصادق علیها من اللجنة

  : من نفس المرسوم على 08كما تنص المادة 

شبكات الإتصالات  اة للإتصالات الإلكترونیة متعاملو یضمن الخدمة الشامل"

 الإلكترونیة المفتوحة للجمهور الحائزون على رخصة والمختارون على إثر المزایدة

  .1"المنافسة بإعلان

  :مبدأ الشفافیة -ثالثا

ذلك لإزالة ل المعلومة لإعلام الطرف الآخر و إن مبدأ الشفافیة یعني حریة تباد

فهي سلوكات وممارسات  تفرض على المدراء وفقا للقانون لكي تكشف  ،الشك والإبهام

  .2القرارات الإداریة و القضاء على الفساد اتخاذالمعلومات اللازمة من أجل 

ن من المرافق العامة بالعلم بالمسائل بادئ الحكم الراشد تمكن المنتفعیولأنها من م

  .3النزاهةكذلك من أجل الوقوف بالعدالة و و نوني المتعلقة بمركزهم القا

                                                           

، یحدد كیفیات تسییر صندوق دعم الخدمة الشاملة 2018أكتوبر  09، مؤرخ في 18/247تنفیذي رقم مرسوم  -  1

  .2018أكتوبر  10في ، صادر 60عدد  الإلكترونیة، ج ر للاتصالاتملة للبرید والخدمة الشا

  .190، صخادم حمزة، مرجع سابق -  2

  .192،191ص ص المرجع نفسه، -  3
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على مبدأ الشفافیة في مجموعة  2020وقد نص الدستور الجزائري المعدل سنة 

  :اده حیث تنصمو 

  :یختار الشعب لنفسه مؤسسات غایتها ما یأتي" 9/5المادة  -

  .1"یة في تسییر الشؤون العمومیةفضمان الشفا

برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تلتزم الإدارة "  26/3المادة  -

  .2"تستوجب إصدار قرار إداري

الذي یحدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة  08-22كما نص القانون رقم 

  :ى مبدأ الشفافیة حیث جاء في نصمن الفساد ومكافحته وتشكیلها وصلاحیتها عل

أعلى مؤشرات النزاهة والشفافیة في تهدف السلطة العلیا إلى تحقیق "  4المادة  -

 205تسییر الشؤون العامة وتتولى فضلا عن الصلاحیات المنصوص علیها في المادة 

   :3"من الدستور الصلاحیات الآتیة

التقییم الدوري للأدوات القانونیة المتعلقة بالشفافیة والوقایة من الفساد " -2..

ة من الفساد ومكافحته الوقایمجال الشفافیة و یة وفعالیتها في ومكافحته والتدابیر الإدار 

  .4"لیات المناسبة لتحسینهاواقتراح الآ

...................................  

                                                           
  .2020الجزائري لسنة  يالدستور  التعدیل من 9/5المادة  -  1

  .2020من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  26/3المادة  -  2

مكافحته ، یحدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد و 2022ماي  5، مؤرخ في 22/08قانون رقم  -  3

  .2022ماي  14، صادر بتاریخ 32عدد  وتشكیلها وصلاحیتها، ج ر

  .08- 22من القانون رقم  4/2 المادة -  4
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ترقیة أنشطته وضع شبكة تفاعلیة تهدف إلى إشراك المجتمع المدني وتوحید و  "-5

  .1"فساد ومكافحتهلالوقایة من افي مجال الشفافیة و 

الثقافیة نظیم الأنشطة الخیریة والدینیة و والنزاهة في تتعزیز قواعد الشفافیة " -6

وضع حیز عمل عداد و لعمومیة والخاصة من خلال إوالریاضیة وفي المؤسسات ا

  .2"الأنظمة المناسبة لوقایة من الفساد ومكافحته

فالشفافیة مكملة لمبدأ المجانیة، حیث أنها تمكن المنتفع من المرافق العامة بعلمه 

نة من المرافق تقدم خدماتها مجانا أو تمكنه من معرفة أن مجموعة من أن أنواع معی

  .من المجانیة الاستفادةالمرافق تقدم برامج مجانیة وهذا لتمكین المنتفع من 

..........  

...........  

......  

....  

....  

.....  

....  

.....  

..........  

                                                           
  .08-22من القانون رقم  14/3المادة  -  1

  .08- 22من القانون رقم  4/4المادة  -  2
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  :المبحث الثاني

  الحدودبین الفعالیة و  مبدأ مجانیة المرافق العامة

ه راسته وتطبیقه في أرض الواقع، وهذإن مبدأ مجانیة المرافق العامة هو مبدأ تم د

رت على أرض الواقع وكذا بینت هظمكنت من التعریف بمبرراته التي الدراسة والتطبیق 

 فیه فعالیة ولجعو  قسمناه إلى مطلبین،  في هذا المبحث فقد م تناولهصعوباته وهو ما ت

مجانیة المرافق  مبدأ إلى حدودطرق م التت، و )المطلب الأول( مةامبدأ مجانیة المرافق الع

  :، وهو ما سیتم شرحه بالتفصیل كما یلي)المطلب الثاني( العامة

  :المطلب الأول

  المرافق العامة مبدأ مجانیةفعالیة 

كل قطاع خر، بحیث أن العامة من قطاع إلى آ المرافق مبدأ مجانیةتختلف فعالیة 

تناول  هذا المطلب تموفي  أثر جمیل على شكل فعالیة یطبق فیه هذا المبدأ یترك فیه

تم  فرعینالمطلب إلى  م هذاسّ قُ  مثلمبدأ في القطاع التعلیمي والصحي هذا ا فعالیة

مبدأ  ، فعالیة)الفرع الأول( مبدأ المجانیة في القطاع التعلیمي إلى فعالیة الإشارة فیه

  :فیما یليعالج سی، وهو ما )الفرع الثاني( القطاع الصحي المجانیة في

  :الفرع الأول

  مبدأ المجانیة في القطاع التعلیمي فعالیة

إن مبدأ المجانیة حقق فعالیة كبیرة بعد تطبیقه على أرض الواقع على المستوى 

القادر التعلیمي؛ من خلال القضاء على الطبقیة في الحصول على التعلیم وتكوین الفرد 

  .على خلق الثروة
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  :لى الطبقیة في الحصول على التعلیمالقضاء ع -أولا..

حیث تضمن مجانیة التعلیم حصول جمیع الأطفال الذین بلغوا سن التمدرس تلقي 

  .التعلیم دون تمییز

  :تكوین الفرد القادر على خلق الثروة -ثانیا

ض به وهذا المجتمع والنهو تخریج أكبر قاعدة من المتعلمین للمشاركة في بناء " 

لتي ، االإجتماعیة ادي في الحصول على التعلیم تحقیقا للمساواةمعناه تحیید العامل الم

  .1"الدیمقراطیة تشكل المناخ المناسب للممارسة

لدولة من التكنولوجیا یعد تعلیم الأفراد إستثمارا منتج على المدى البعید یمكن او 

  .المجالاتالفكر في مختلف والتقنیة و 

  :ثانيال الفرع

  مبدأ المجانیة على المستوى الصحيفعالیة 

التعبیر على الطابع  تظهر فعالیة هذا المبدأ على مستوى مرفق الصحة من خلال

  :القضاء على مركزیة العلاج في الجزائرالتضامني و 

  :التعبیر عن الطابع التضامني -لاو أ

 لطابع التضامني في تحمل المصاریفافي   یكمن الجانب الإیجابي لهذا النظام" 

یكفل العلاج لجمیع شرائح المجتمع ولو لم في هذا الإطار یكمن وصفه على أنه نظام و 

                                                           
ر في العلوم یسلیمان لخمیسي، الحمایة الدستوریة والقانونیة لحق التعلیم في الجزائر، بحث مقدم لنیل الماجست -  1

  باتنة السیاسیة، قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر القانونیة تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم

  .101، ص2012/2013 الجزائر،
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ها على سیولة وهو الشيء الذي جعله یبلغ مستوى لم تصل إلیه میتوفر المریض یو 

  .1"العدید من الدول من حیث قابلیة وصول العلاج لجمیع المواطنین

  :القضاء على مركزیة العلاج في الجزائر -ثانیا

مجال بخلق ج في الجزائر تسبب في تقسیم جدید للإن تطبیق مبدأ مجانیة العلا 

للقضاء على مركزیة العلاج والتكفل ) 18( 1973قطاعات صحیة حسب مرسوم فیفري 

   .2السكان الجید بصحة

  :المطلب الثاني

  العامة المرافقمبدأ مجانیة  حدود

المجانیة تعني تقدیم خدمات بدون مقابل فهذا یعني أنه بطبیعة الحالة بما أن 

یمكن أن تواجه مشكلة مالیة متعلقة بصعوبة التمویل ومشاكل إداریة كنقص جودة 

إلى  هذا المطلب موقد قسّ  العامة الخدمات أو تنافي وفرة مبدأ المجانیة في كل المرافق

حد الإداري طرق للم ال، أیضا ت)الفرع الأول( ةالحد المالي لمبدأ المجانی عُولج فرعین،

  :شرحه فیما یليیتم ، وهو ما س)الفرع الثاني( لمبدأ المجانیة

.................  

.......  

                                                           
السویسي دلال، نظام المعلومات كأداة لتحسین جودة الخدمة الصحیة بالمؤسسة العمومیة الإستشفائیة، دراسة حالة  - 1

 ر في علم التسییریمتطلبات شهادة الماجستستكمال إفائیة محمد بوضیاف ورقلة، مذكرة المؤسسة العمومیة الإستش

  .11ص ،2011/2012الجزائر،  تخصص نظام المعلومات ومراقبة التسییر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

 قسم علم الإجتماع، جامعة ، مجلة الباحث العلمي،"الخدمات الصحیة في الجزائروضعیة الصحة و "رحمانیة سعیدة،  -  2

 .222ص، 2015مارس  01 الجزائر، ،11 ، العدد11المجلد  المسیلة،
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  الفرع الأول

  لمبدأ مجانیة المرافق العامة الحد المالي

، وعلى )أولا(والصحي  جانیة في القطاع التعلیميالحد المالي لمبدأ الم تم تناول

شرح ذلك وسیسلبا على مبدأ المجانیة  ؤثر یأنه  ذإ ، )ثانیا(مستوى نسبیة مبدأ المجانیة 

  :فیما یلي

  :والصحي على المستوى التعلیمي -أولا

ز على یركتم التمبدأ المجانیة فقط في المرافق التعلیمیة والصحیة فقد بسبب تناول 

  : فیما یلي أیضا وهو ما سیشرحلي في هذه المرافق الحد الما

  :على المستوى التعلیمي -1

لي من أكبر المشاكل المطروحة في جمیع دول تعتبر صعوبة تمویل التعلیم العا

سائر ك، والجزائر یل الحكوميالتمو صة أنه في أغلب الأحیان یعتمد على العالم، خا

ة عن تغطیة متطلبات ، لكنها عاجز انیات ضخمة لقطاع التعلیم العاليالدول توجه میز 

، بسبب التزاید المستمر لعدد الطلبة وكثرتهم وارتفاع التكالیف وتضخم جودة التعلیم

الأسعار وإضافة لعدم المساهمة الكبیرة لدور البحث العلمي في تمویل التعلیم العالي في 

الدول التي یعتبر البحث العلمي فیها من أهم مصادر  من الجزائر على عكس العدید

  .1بالمجان التمویل الدراسة بةو سباب صعأهم أ التمویل وهو

                                                           
دراسة حالة عینیة من جامعة (جهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیةفرحون نوال، دور الإدارة في ضمان التعلیم من و  -  1

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث في علوم التسییر، تخصص إدارة موارد بشریة، كلیة العلوم )الشرق الأوسط

  . 91ص، 2021/2022 الجزائر، ،جیجل، الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد الصدیق بن یحي
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ونظرا لصعوبة تمویل المرافق المجانیة فإنه ینبغي للدولة التحدید الدقیق 

ا ذات للمستفیدین من هذه المرافق عن طریق الإحصاء الدقیق للفئات الهشة إجتماعی

حیث بالإمكان خلق  أصبح ذلك متاحا من خلال الإعتماد على الرقمنةالدخل المحدود و 

تشكیل بنك معطیات تعمل في ضوئه المرافق ة وطنیة لتسجیل الفئات المعنیة و منص

  .التي تقدم خدمة مجانیة

على المصادر الأخرى لتمویل التعلیم العالي  فالتمویل الحكومي في الجزائر یطغى

  .1من إجمالي مصادر تمویل التعلیم العالي %98بنسبة 

  .صعوبة التمویل في الجزائر  حل مشكلةلكن للأسف لا یمكنه 

و یعبر التمویل الحكومي على المیزانیة التي تخصصها الدولة للتعلیم بحیث تقوم 

  .2بتخصیص میزانیات محددة للإنفاق على التعلیم بجمیع مستویاته وفروعهأغلب الدول 

  :يعلى المستوى الصح -2

أقوى الصعاب التي یواجهها قطاع الصحة مشكل و من أصعب المشاكل "  

التمویل، لاسیما بعد الأزمة الإقتصادیة التي مرت بها البلاد والتي تمیزت فعلا بالإنفتاح 

التطور الكبیر في النفقات الطلب و مما أثر على قطاع الصحة من جانب ارتفاع مستوى 

  .3"الصحیة

                                                           
 المجلة الجزائریة للمالیة العامة،، "تمویل التعلیم العالي في الجزائر بین الواقع والتحدیات"كیاري فاطمة الزهراء،  -  1

  .115ص، 2013/2014 الجزائر، ،1، العدد4امعة بسكرة، المجلد ج

 ، مجلة كلیة التربیة ببنها ")دراسة تحلیلیة( مصادر تمویل التعلیم قبل الجامعي في مصر "جیهان محمد مجدي،   -  2

الرابط  متاح على. 105ص  ،2018أكتوبر 05 مصر، ،114، العدد 29المجلد  جامعة بنها،

Https://ijfeb.journals.ekd.eg  21:00 :على الساعة 12/3/2024 :، أطلع علیه بتاریخ.  

   عمومیةر في إطار مدرسة دكتوراه، فرع الدولة ومؤسسات یق العام الإستشفائي، مذكرة ماجستمالكي أمال، المرف - 3

  .42، ص2014 الجزائر، ،1، جامعة الجزائركلیة الحقوق بن عكنون
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ذلك باللجوء إلى التعاقد في  جدیدةوسائل تمویلیة إیجاد مما أدى إلى محاولة  

یعتمد على  د أن كان النظام التمویليإطار مساهمة التأمینات الإجتماعیة في التمویل بع

المساهمة الجزافیة للدولة ومساهمة صندوق التأمین الإجتماعي ومساهمة العائلات في 

   .1مانیناتالث

، مما تسبب 2"المحروقاتبصفة شبه كلیة على مداخیل  الإقتصاد الجزائري یعتمد "

یكون فیها الإنفاق العام أكبر من تلك الحالة التي  مة للدولة وهوعجز الموازنة العا :"في

  .3"طیة النفقاتعن تغ حیث تعجز الإیرادات العامة مةالإیرادات العا

من حیث الكافي یمكن من جعل مبدأ المجانیة مبدأ فعال فالتمویل الجید للصحة و 

المیزانیة المخصصة من الدولة للصحة تؤدي إلى عدم تقدیم خدمات فضعف  .تطبیقه

  .4طبیة متكاملة ذات جودة و مستوى مرتفع فنیا و متقبل من المواطنین

  :على مستوى نسبیة مبدأ المجانیة - ثانیا.

فنسبیة مبدأ المجانیة تمس في جوهر المبدأ في حدّ ذاته، باعتبار أن كلمة  

  :المجانیة تعني

..................  

                                                           
  .42، صسابقمالكي أمال، مرجع  -  1

مجلة ،" تمویل المستشفیات في الجزائر بین توفیر الإطار القانوني وإشكالیة التطبیق" اح أحمد، نعبد الكریم هشام و ت -2

  .394ص  ،2019 الجزائر، ،1، العدد6، الحاج لخضر، المجلد1باتنة الباحث للدراسات الأكادیمیة، جامعة

مجلة الأبحاث ، ")القروض-التوظیف( الإسلامي الاقتصادالموازنة العامة في  عجز تمویل"كرودي صبرینة،  -  3

  بسكرة الإقتصادیة والإداریة، كلیة العلوم الإقتصادیة والإداریة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلم التسییر، جامعة

  .296ص ،18/06/2013 ،ائر، الجز 13، العدد7المجلد

) دراسة تحلیلیة للوضع الراهن ورؤى مستقبلیة(  یة والخدمات الصحیة في مصرعلاء شكر االله، الحالة الصح -  4

  . 53ص ،2005 مصر، جمعیة التنمیة الصحیة والبیئة،
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  .1تقدیم الخدمة بدون أي مقابل ...

  :الفرع الثاني

  الحد الإداري لمبدأ مجانیة المرافق العامة

في یئة دضعف الجودة أي تقدیم خدمات ر   إن الحد الإداري یضم بدوره حدین،

مبدأ المجانیة في كافة القطاعات أو المرافق  ، أیضا عدم إتاحة)أولا( القطاعات المجانیة

  :وهو ما سیتم شرحه فیما یلي )ثانیا( 

  :ضعف الجودة -أولا

  :في هذا الفرع ضعف الجودة على المستوى التعلیمي والصحي تم تناول

  :على المستوى التعلیمي -1

تواجه دول العالم ونظمها التعلیمیة تحدیات متنوعة مثل التقدم الهائل في "

وقد فرضت هذه التحدیات على هذه النظم التعلیمیة  ،والاتصالات تكنولوجیا المعلومات

جات لتحسین جودة مخر  الدءوبضرورة مواكبة هذه التطورات من خلال السعي 

 . 2"افهادعادة النظر في فلسفة هذه النظم وأهالمنظومة التعلیمیة من خلال إ

فمبدأ مجانیة المرافق العامة هو السبب في ضعف جودة التعلیم في العدید من 

دول التي تتبناه بحیث أنه یجعل تكالیف التعلیم  بصفة كلیة أو شبه كلیة على میزانیة ال

                                                           
  .586یوسف محمد رضا، مرجع سابق، ص  -  1

تدابیر ( ترشید ظاهرة الدروس الخصوصیة بالتعلیم قبل الجامعي في مصر "عدنان محمد قطیط، أحمد زینهم نوار و  -  2

متاح . 90ص، 05/01/2020 مصر، ،124، العدد31كلیة التربیة ببنها، جامعة بنها، المجلد، مجلة ")تنظیمیة مفتوحة

  .15:29  :على الساعة 16/03/2024: ، أطلع علیه بتاریخ   Https :// J.febjournals.ekd.eg :الرابط على
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هذا ما یؤدي إلى العدید المستمر للطلبة كل سنة و  الدولة مما یثقلها خاصة مع التزاید

  .المتطورة دائمالمنشآت اللازمة و عدم توفر ا من الصعوبات منها

مبدأ المجانیة یتعرض للخلل ویفرغ من محتواه ولا یتمكن من تحقیق  كذلك

  .1دیمقراطیة التعلیم بسبب انتشار ما یعرف بالدروس الخصوصیة

تجعل الطلاب لا یخافون الرسوب بسبب عدم قلقهم من ضیاع  بحیث أن المجانیة

  . تكالیف السنة الحالیة

  :على المستوى الصحي -2

توصف خدمات القطاع الصحي بالجزائر بأنها ضعیفة وغیر مرضیة قیاسا " 

بالإمكانیات الضخمة التي أولتها الدولة للنهوض بهذا القطاع الحساس وذلك نتیجة 

لأسباب عدیدة منها الإفراط في اعتماد أسلوب مجانیة العلاج ونقص الكوادر الطبیة 

  . 2"أسالیب تسییر قدیمة والمحسوبیة وإتباع

  :مبدأ المجانیة في كل المرافق عدم إتاحة -نیاثا..

إن التمییز بین المرافق الإقتصادیة والإداریة یكمن في أن المرافق الإقتصادیة 

  . 3یة التي تكون خدماتها مجانیةتحقق الربح من وراء أعمالها عكس المرافق الإدار 

                                                           
الأساتذة وطلبة دراسة ، من جهة )الأسباب والحلول( انتشار ظاهرة الدروس الخصوصیة"، الود نوريعلة عیشة و  -  1

  .142، ص01/01/2019مصر، ،1عدد، ال1للدراسات التقنیة والتربیة، جامعة بسكرة، المجلد الإبراهیمي، مجلة "میدانیة

سات العمومیة الصحیة ورقمنة ثبات الخطأ الطبي الجراحي بالمؤسبوجلیط یزید، أثر رقمنة القطاع الصحي على إ - 2

ألقیت في الملتقى الوطني، عبئ إثبات الخطأ الطبي المرفقي بالمؤسسات العمومیة داخلة جیا، مذالملف الصحي نمو 

  للصحة وتطبیقاته القضائیة في الجزائر، مخبر الدراسات القانونیة البیئیة، منظم من قبل كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .12،11ص ص  ،2021أكتوبر  14 ر،الجزائ ، قالمة،1945ماي  08قسم العلوم القانونیة والإداریة بجامعة 

  .162، مرجع سابق، ص1999ن الإداري، عمار بوضیاف، الوجیز في القانو  -  3
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تحقق الربح من وراء أعمالها أي أنه لا  ستنتج أن المرافق الإقتصادیةین هنا وم

  ..یمكن تطبیق مبدأ المجانیة علیها
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  :الفصل الثاني

التجسید القانوني لمبدأ مجانیة 

  المرافق العامة
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م التطرق إلیه تو  هعلى مفهومم التعرف وت لمبدأ المجانیة المفاهیمي الإطاردراسة  تم

عبر الدساتیر الوطنیة  تم ذكر تكریسه على المستوى الوطني في عدة نقاط بحیث

 إلى م التطرقتو  ،أن الجزائر تعتمد هذا المبدأ ما یدل على هذان المختلفة و والقوانی

ا المبدأ في المجالات هتمام الدولي بهذیة التي نصت علیه مما یدل على الإالدول المواثیق

مما یدل على أن یس القانوني لهذا المبدأ في الأنظمة المقارنة كذلك التكر و  ،المختلفة

  :تم تناولبهذا المبدأ أیضا و  اعترفتذكورة جنبیة الملأالدول ا وقوانین ردساتی

مبحث ال( وطني والدوليلتعلیم على المستوى المجانیة القانوني التكریس ال -

  )ولالأ 

مبحث ال(ي حة على المستوى الوطني والدولصمجانیة الس القانوني لالتكری -

  )انيثال

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مرافق العامةال مجانیة لمبدأ القانوني التجسید ............................. الثاني الفصل

 

40 
 

  : المبحث الأول

    المستوى الوطني والدوليمجانیة التعلیم على ل التكریس القانوني 

بعض الدول تسخر كل إمكانیتها المادیة لضمان مجانیة التعلیم لمواطنیها مع مرور 

 كفاءتهالوقت عندما یصبح هذا المواطن ذو كفاءة علیا تستطیع الدولة الإعتماد على 

 الوطني وخبرته في بعض الوظائف الهامة و لهذا فإن هذا المبدأ مكرس على مستوى 

  ).المطلب الثاني( دولي، وال)المطلب الأول(

  : المطلب الأول

  وطنيمستوى الالعلى تعلیم وني لمبدأ مجانیة الالتكریس القان

  )الفرع الأول( الجزائر من بین الدول التي كرست مجانیة التعلیم في دساتیرها

  ).الفرع الثاني( وقوانینها

  : الفرع الأول

  الدساتیر الجزائریةعلى مستوى مجانیة التعلیم 

   علیم لمواطنیها مجانا دون یقصد به أن الدولة الجزائریة تحرص على تقدیم الت

  . 1عن طریق الخزینة العمومیة به حیث تتكفل مقابل،

  :1963دستور سنة  -أولا

الفترة في هذه كان المجتمع الجزائري بعد الإستقلال مباشرة و  1963تور دسجاء 

من الخدمات إقتصادیا على جمیع الأصعدة لاسیما من حیث الحرمان یعاني إجتماعیا و 

   .تبني الدستور لمبدأ مجانیة التعلیملهذا كان من المنطق 

..............  

                                                           
كلیة الحقوق والعلوم  مجلة البحوث والدراسات العلمیة،، "القیمة الثابتة لحق التعلیم في الجزائر"نقیب نور الإسلام،  -  1

  .11، ص31/01/2024، ر، الجزائ01، العدد81یة، جامعة خمیس ملیانة، المجلدالسیاس
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على  1963ر الجزائري لسنة من الدستو  03الفقرة ) 10(نصت المادة 

  .1"ومجانیة التعلیم....":أنه

  :1976دستور لسنة  -ثانیا

لغت حیث ب السبعینیات تعزیز الخیار الإشتراكي للدولة الجزائریة،شهدت فترة 

  .2الكیمائیةفق صناعة السیارات والصناعات مستویات عالیة من التدخل كمر 

التعلیم مجاني وهو : " من الدستور الجزائري على أن) 66(نصت المادة حیث 

  .3"بالقانونإجباري بالنسبة لهذه المدرسة الأساسیة في إطار الشروط المحدد 

  :1989 ةدستور سن -ثالثا

عرفت الجزائر في مرحة التسعینیات تغییرا جذریا في التوجه الإقتصادي حیث تم 

امة تقلیصا من علیه عرفت المرافق العلدولة من السوق وإزالة التنظیم و تكریس إنسحاب ا

تمسكها بالإتجاه مجانیة التعلیم بالرغم من ثر على إبقاء حیث الكم والنوع، ولكن ذلك لم یؤ 

  .یبراليلال

التعلیم مجاني حسب الشروط : " من الدستور الجزائري على أن) 50(نصت المادة ف

  .4"التي یحددها القانون

                                                           
 صادر، 64، الإعلان المتضمن نشر دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر عدد 1963دستور  -  1

  ).ملغى( 1963سبتمبر  10في

ن، ص .س.د الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،2ط  ،2، ج)النشاط الإداري(عمار عوابدي، القانون الإداري  -  2

54.  

 22مؤرخ في  ،97- 76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -  3

  .)ملغى( 1976 لسنة  94عدد  ،، ج ر1976نوفمبر 

، مؤرخ 18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989لسنة  تور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةدس -  4

  .)ملغى(1989مارس 01في صادر ،09، ج ر عدد1989فبفري  28:في 
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  .1على نفس المادة 1996أبقى دستور ...

  :2020و 2016نةلتعدیل الدستوري لسا -رابعا 

، حیث أثناء تعدیله للدستور لم یتخلى أیضا عن مجانیة التعلیمالمشرع الجزائري 

التعلیم العمومي مجاني حسب الشروط التي یحددها : " منه على أن) 65(نصت المادة 

  .2"القانون

المشرع الجزائري یؤكد على فكرة مجانیة التعلیم في التعدیل الدستوري مازال 

  .3)65(المادة  من خلال  2020لسنة

أهمیة ومكانة عالیة لموضوع التعلیم  هذه النصوص أن الدولة الجزائریة منحتتشیر 

قد نصت هذه المواد صراحة على مبدأ مجانیة التعلیم ، فدولة والمجتمعبصفته یؤثر على ال

هدة لتطبیقها على أرض وجعله من بین الأهداف والمبادئ التي تسعى إلیها الدولة جا

 2020و  2016ت ، أما تعدیلا4الدستور أحالنا إلى الشروط المحددة في التنظیمالواقع و 

 ، ونلاحظ أن الدستور الجزائري أیضا قد نص على مجانیة التعلیم5لم تقدم أي جدید یذكر

                                                           
 07مؤرخ في ، 438- 96، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  توردس -  1

  .)ملغى(1996دیسمبر 08صادر في  ،47عدد ، ج ر 1996دیسمبر 

مارس  06 :مؤرخ في ،01-16رقم التعدیل الدستوري للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المعدل بالقانون  -  2

  .)ملغى( 2016مارس 07، صادر في14ج ر عدد  ،2016

  .2020التعدیل الدستوري لسنة  65المادة  -  3

 مجلة بحث وتربیة ،"الحق في التعلیم في المواثیق الدولیة والقانون الجزائري"مخطار دیدوش محمد، و  أسامة بن یطو -  4

  .45- 43،  ص31/12/2021 ر،لجزائا ،3، العدد11جلدالم ،العهد الوطني للبحث في التربیة

  .46، صمرجع سابقمخطار دیدوش محمد، و  ن یطو أسامةب -  5
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والمتوسط والثانوي مرورا  الابتدائيعلى جمیع مستویات التعلیم سواء في مرحلة التعلیم 

  .، في المدارس التابعة للدولة مع إجباریته1إلى التعلیم العالي

  :الثاني فرعال

  مجانیة التعلیم على مستوى القوانین الجزائریة 

في هذا الفرع إلى بعض القوانین التي نصت على مجانیة التعلیم في  تم التطرق

المتعلق  76/35 والأمر 08/04الجزائر من خلال القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة رقم 

   .التكوینبتنظیم التربیة و 

 :08/04نیة رقم القانون التوجیهي للتربیة الوط -أولا

فتوفر لهم  فالدولة الجزائریة كان لزاما علیها أن تلتفت إلى المحرومین من التعلیم،

  .3حكام القانون على مجانیة التعلیمفنص المشرع الجزائري ضمن أ، 2التعلیم مجانا

التعلیم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع : " منه على أنه 13نصت المادة إذ 

  .4"للتربیة الوطنیة في جمیع المستویاتالعمومي 

تطبق على المؤسسات التابعة للقطاع العام، أي ففهذه المادة تتضمن المجانیة 

، بمقتضى الأمر 5للدولة دون القطاع الخاص، الذي یعتبر مؤسسات تقدم التعلیم بمقابل

                                                           
كلیة  مجلة حقوق الإنسان والحریات العامة، ،"الحق في التعلیم في الدستور الجزائري"قلوش الطیب، و بخدة مهدي  -  1

  .127، ص16/12/2022الجزائر،  ،02د، العد07المجلد ، الحقوق، جامعة الشلف،

  .101ص مرجع سابق،سلیماني لخمیسي،  -  2

  .47مخطار دیدوش محمد، مرجع سابق، صو بن یطو أسامة  -  3

، صادر 04، یتضمن القانون التوجیهي للتربیة الوطنیة، ج ر، عدد 2008ینایر  23، مؤرخ في 08/04قانون رقم  -  4

  .2008ینایر  27في 

  .103ص سلیماني لخمیسي، مرجع سابق، -  5
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 ، المحدد للقواعد العامة التي تحكم التعلیم في23/08/2005المؤرخ في  05/07

  .1مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة

 ةلا یمكن ومهما كانت الأسباب خوصص"  :على أنه 02الفقرة  58نصت المادة 

مجانیة كحق دستوري كفله المشرع حفاظا على مبدأ ال .2"المؤسسات المدرسیة العمومیة

 في فقرتها 08/04من نفس القانون ) 13(أیضا المادة  .3نه لا یجوز تفویضها للخواصإف

تمنح الدولة علاوة على ذلك دعمها لتمدرس التلامیذ المعوزین بتمكینهم من "  :02

من إعانات متعددة لاسیما فیما یخص المنح الدراسیة والكتب والأدوات المدرسیة  الاستفادة

  .4"والتغذیة والإیواء والنقل والصحة المدرسیة

، مثال ذلك من نقل هملمساعدات التي تقدمها الدولة لستفادة المعوزین من اإأي 

  .5ومنح كما هو مذكور في نفس المادة

  :المتعلق بتنظیم التربیة 35 /76الأمر  -ثانیا...

  على مجانیة التعلیم في جمیع المراحل التعلیمیة ومؤسسات الدولة الأمرنص هذا  

التعلیم مجاني في جمیع المستویات والمؤسسات المدرسیة " : منه 7نصت المادة حیث 

  .6"كان نوعهمهما 

                                                           

 ، المحدد للقواعد العامة التي تحكم التعلیم في مؤسسات التربیة2005غشت سنة  23، المؤرخ في 05/07أمر رقم  -  1

  .2005 غشت 28، صادر بتاریخ 59داصة، ج ر، عدوالتعلیم الخ

  .05/07 رقم من الأمر 58/2المادة  -  2

  .103سلیماني لخمیسي، مرجع سابق، ص -  3

  .08/04 رقم من الأمر 13/2المادة  -  4

  .48مرجع سابق، ص ،مخطار دیدوش محمدو  بن یطو أسامة -  5

  23 ، الصادر بتاریخ33، یتعلق بتنظیم التربیة والتكوین، ج ر، عدد 1976أبریل  16، مؤرخ في 76/35 رقم أمر -  6

  .1976أبریل 
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  :لثانياالمطلب  

  انیة التعلیم على المستوى الدوليمج

ق مواثینظرا لأهمیة موضوع مجانیة التعلیم فإنه یحتل دور رئیسي على مستوى ال

أیضا تم عالمیة وأخرى إقلیمیة و  ى مواثیقتنقسم بدورها إلالتي  ،)الفرع الأول(الدولیة 

التي كرست التعلیم  المجاني منها ما هو  )الثانيالفرع (إلى الأنظمة المقارنة  التطرق

  .عربي ومنها ما هو غربي

  : الفرع الأول

  الدولیة لمواثیقمجانیة التعلیم في ا

  :وتم ذكرجانیة التعلیم الدولیة قد نصت صراحة على مالمواثیق فهناك بعض 

  :1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة  -أولا

  .1الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إهتم بهذا المبدأ في نصوصه القانونیة

كل شخص حق في "  :منه في فقرته الأولى على أنه) 26( تهمادحیث نصت في 

  .2"والأساسیة الابتدائیةتعلیم ویجب أن یوفر التعلیم مجانا على الأقل في مرحلته 

مجانیة التعلیم في بعض فقد فصل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن حق 

  .3الأطوار والتي تشمل مراحله الأولى

                                                           
 ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة"الحق في التعلیم في ظل القانون الفلسطیني والاتفاقیات الدولیة"علاونة فادي،  -  1

  .154ص ، 2023أفریل  22 الجزائر، ،01، العدد18المجلد

  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمن  26/1مادة  -  2

  .109بخدة مهدي، قلوش الطیب، مرجع سابق، ص  -  3
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بصرف النظر عن الجانب المادي للمواطنین وبالتالي فإن الدول التي صادقت على 

  .1هذا الإعلان ملزمة بتوفیر التعلیم الأساسي مجانا لمواطنیها على الأقل

  :  1960الإتفاقیة الخاصة بمكافحة التمییز في مجال التعلیم لسنة  -ثانیا

  هذه الإتفاقیة من بین الإتفاقیات التي نصت على التعلیم المجانيأیضا 

  :منها على أنه 04نصت المادة 

  .2"مجانیا وإجباریا الابتدائيجعل التعلیم ) أ

كذلك الحال بالنسبة لهذه المادة قد نصت على تقدیم التعلیم مجانا مع إلزامیته في 

  .الابتدائيمرحلة التعلیم 

والثقافیة الصادر  والاجتماعیة الاقتصادیةالعهد الدولي الخاص بالحقوق  -ثالثا  

  :1966دیسمبر  16في الأمم المتحدة بتاریخ 

نصت ف المیثاق أیضا نص على مجانیة التعلیم لكن لیس على جمیع المستویات هذا

  :"منه الفقرة أ على أنه) 13(المادة 

  .إلزامیا وإتاحته مجانا للجمیع الابتدائيجعل التعلیم )  أ

تعمیم التعلیم الثانوي بمختلف أنواعه بما في ذلك التعلیم الثانوي التقني والمهني ) ب

  .للجمیع بكافة الوسائل المناسبة ولا سیما بالأخذ تدریجیا بمجانیة التعلیموجعله متاحا 

.............  

                                                           
  .154علاونة فادي، مرجع سابق،  ص  -  1

: ، متاح على الموقع)لم تصادق علیها الجزائر( 1960تمییز في مجال التعلیم لسنة اتفاقیة الخاصة بمكافحة ال -  2

https://www.um.org11:19:،على الساعة03/07/2024:علیه بتاریخ ،أطلع. 
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جعل التعلیم العالي متاح للجمیع على قدم المساواة تبعا للكفاءة بكافة ) ج...

  .1"الوسائل المناسبة ولاسیما بالأخذ تدریجیا بمجانیة التعلیم

على إلزامیة ومجانیة التعلیم على  اقتصرنلاحظ من الفقرات السابقة أن العهد 

إلى مجانیة التعلیم بطریقة تدریجیة في الطور  دعى في حین الابتدائيستوى الطور م

  .2الثانوي والتعلیم العالي

   :1989حقوق الطفل لسنة  تفاقیةا -رابعا

  .3للطفل الحق في التعلیم و الصحة و هذا ما برز في إتفاقیة حقوق الطفل المكرس

  :على أنه 01منه الفقرة ) 28( المادةفي 

  .إلزامیا ومتاحا مجانا للجمیع الابتدائيجعل التعلیم ) أ

، سواء العام أو المهني، وتوفیرها أشكال التعلیم الثانويشتى  تشجیع تطویر )ب

، مثل إدخال مجانیة التعلیم وتقدیم لجمیع الأطفال، واتخاذ التدابیر المناسبة تاحتهاوأ

  .4"عند الحاجة إلیهاالمساعدة المالیة 

                                                           

لعامة للأمم المتحدة رقم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المعتمد بموجب قرار الجمعیة ا -1

صادقت علیه الجزائر بموجب القانون رقم  ،03/01/1976، تاریخ بدأ النفاذ في 16/12/1966مؤرخ في ، 2200

، المتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 1989 يام 16مؤرخ في  89/67

بالحقوق  صاخلا المدنیة والسیاسیة والبرتوكول الاختیاري المتعلق بالعهد الدولي قافیة والعهد الدولي الخاص بالحقوقثوال

 .1989 يام 17صادر في  20المدنیة والسیاسیة، ج ر عدد 

  .126قلوش الطیب، مرجع سابق، صو  بخدة مهدي -  2

 مجلة الدراسات القانونیة، "في التعلیم في المواثیق الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسانحمایة الطفل "مخانق عبد االله،  -3

، 2019- 01- 08، الجزائر، 01دعد، 05سیاسیة، جامعة  المدیة، مجلدمخبر السیاسة والعولمة، كلیة الحقوق والعلوم ال

  .176ص

المصادق علیها من طرف الجزائر بموجب  1989نوفمبر  20: الصادرة عن الأمم المتحدة في اتفاقیة حقوق الطفل، -  4

 ...، یتضمن المصادقة مع التصریحات التفسیریة على اتفاقیة1992دیسمبر 19المؤرخ في ، 92/461المرسوم الرئاسي 
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دول الأطراف بتقدیم التعلیم دون مقابل في فاقیة لزمت هذه الإتأشطر الأول في ال

وإتاحته، أما الشطر الثاني فقد نص على تشجیع تطویر جمیع أشكال  الابتدائیةالمرحلة 

 على سبیل المثال مجانیة التعلیم حتى یصبح متاحا، و 1التعلیم الثانوي بما في ذلك المهني

  .للجمیع

المیثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربیة  -خامسا ..

  :2004سنة 

یتمثل هذا الأحكام الدولیة و غیر أن المیثاق العربي لحقوق الإنسان خالف هذه "

  .2"الاختلاف

انیة تضمن الدول الأطراف لمواطنیها مج: " منه على أنه 02فقرة ) 41(المادة في 

یا و متاحا بتدائي إلزامالتعلیم الابتدائیة والأساسیة، ویكون ه الاعلى الأقل في مرحلتالتعلیم 

  .3"وأوضاعه للجمیع دون تمییز مراحلهبمختلف 

ي الابتدائيهذا المیثاق حصر مجانیة التعلیم في الطور ف ، وبالنسبة 4والإعداد

  .التعلیم إجباري فهو مجاني، فیما أن الابتدائيم فهو إلزامي في الطور لإلزامیة التعلی

...  

                                                                                                                                                                                     

 23في  صادر 91عدد ج ر  1989نوفمبر  20حقوق الطفل التي وافقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في ... 

 .1992دیسمبر

  .176مخانق عبد االله، مرجع سابق، ص -  1

  .127بخدة مهدي وقلوش الطیب مرجع سابق ص -  2

المصادق علیه من  ،2004الصادر عن جامعة الدول العربیة المعتمد بتونس في مايالعربي لحقوق الإنسان، المیثاق -  3

، یتضمن التصدیق على المیثاق العربي 2006فبرایر  11المؤرخ في  06/62طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 

  .2006فبرایر 15، مؤرخ في 08ج ر عدد 2004لحقوق الإنسان بتونس في ماي 

  .127لوس الطیب، مرجع سابق، صو ق بخدة مهدي -4
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  :الثانيلفرع ا

  مجانیة التعلیم على مستوى الأنظمة المقارنة  

تحدیدا على المستوى التعلیمي في نظمة التي كرست مبدأ المجانیة و هناك بعض الأ

  :نهادساتیرها و قوانی

   :مجانیة التعلیم على مستوى دساتیر الأنظمة المقارنة -أولا

  ذكر العدید من الدول سواء العربیة والغربیة التي تبنت في دساتیرها مجانیة التعلیم تم 

  :الدستور المصري /1

   :1930دستور  /أ

المشرع المصري بجانب التعلیم وهذا ما جعله ینص في دساتیره، على مجانیة اهتم 

  .التعلیم لمواطنیه

ادة بالنسبة لدستور ، وكذلك الحال نفس الم19301من دستور  19نصت المادة 

نات هو مجاني في المكاتب بللمصریین من بنین و  ىتعلیم الأولال: " ، على أن1923

  .2"العامة

، أي المدارس التابعة التعلیم مجاني في المدارس العامةأن  المصریة تبین الدساتیرف

  .3للقطاع العام

                                                           
  ).ملغى(1930 لسنة العربیة یةمصر المملكة الدستور  -  1

  ).ملغى( 1923لسنة العربیةیة مصر ال المملكةدستور  -  2

المجلة ، "المصریة بین الإقدام والإحجام نمجانیة التعلیم في الدساتیر والمواثیق والقوانی" محمد الأصمعي محروس،  -  3

  على الرابط ، متاح2019سبتمبر مصر، ،65العدد ،65، جامعة سوهاج، المجلدالتربیة كلیة التربویة،

  https://edusohag.journals.ekb.eg ، 02ص، 15:14، على الساعة 07/02/2024:أطلع علیه بتاریخ.  
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  :1954دستور سنة  /ب.

هو مشروع دستور لم یطبق ولم یدخل حیز النفاذ نص صراحة على مجانیة التعلیم 

صراحة على نص وینفرد هذا الدستور بین الدساتیر المصریة أنه  )28( المادةفي مادته 

قوانین لتنظیم الحقوق التي یترتب علیها المساس بأصل الحق أو  إصدارمنع المشرع من 

التعلیم حق للمصریین : " جانیة التعلیم، فنصت علىتعطیل نفاذه، مما یعزز من حق م

  . 1"مجاني في مدارسها العامة الابتدائیةجمیعا تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة 

أن المصریین لهم الحق في التعلیم فهو إلزامي في المرحلة  أكدت المادة فهذه

  .، ومجاني في كل الأطوار في المدارس الحكومیةالابتدائیة

  :1956دستور سنة  /ت

 1956عام  صدرو  1952هو أول دستور لمصر كجمهوریة جاء في أعقاب ثورة 

التعلیم في مرحلته الأولى : " منه على أن) 51(المادة في  وقد نص على مجانیة التعلیم

  .2"إجباري وبالمجان في مدارس الدولة

في موضوع مجانیة التعلیم في استمر  الدستور المصري قدفهذه المادة تبین أن 

  .مختلف المراحل مع إلزامیته في المراحل الأولىبالمدارس العامة 

.......  

..........  

                                                           
  .)ملغى(1954العربیة لسنة  یةمصر ال المملكة دستور  -  1

  ).ملغى(1956الجمهوریة المصریة العربیة لسنة دستور  -  2

...  

....  

.  
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  :1971دستور سنة  /ث.

وقد نص على مجانیة  2007 2005و 1980هو دستور عدل ثلاث مرات في 

التعلیم في مؤسسات الدولة التعلیمیة : "منه على أن) 20(المادة في التعلیم صراحة 

  .1"مجاني في مراحله المختلفة

  :2012دستور سنة  /ج

) 58(نصت المادة حیث  فكرة مجانیة التعلیم في دساتیره، المشرع المصري رسخ

لكل مواطن الحق في التعلیم عالي الجودة وهو مجاني بمراحله المختلفة : " أنه ىمنه عل

  .2"في كل مؤسسات الدولة التعلیمیة وإلزامي في مرحلة التعلیم الأساسي

  :2014سنة الدستوري لتعدیل ال/ ح

الذي نص  2019وتعدیل  20143الدستور المصري لسنة من  )19(المادة  تنص

إلزامي حتى نهایة المرحلة الثانویة أو ما یعادلها وتكفل الدولة مجانیتها والتعلیم : " على

  .4"لمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعلیمیة وفقا للقانون

ولة بمجانیته في مراحله المشرع المصري أكد على إلزامیة التعلیم مع تكفل الدف

  .5جباري فهو حتما مجاني، أي النتیجة من هذا الدستور إذا كان التعلیم إالمختلفة

هذه المادة أن المدارس الحكومیة تقدم التعلیم بنوعیة جیدة في كل یتضح من 

  .حتى نهایة المرحلة الثانویةالأطوار دون طلب مقابل على الخدمة وهو إجباري 

                                                           
  ).ملغى(1971  لسنة العربیة یةمصر الریة جمهو الدستور  -  1

  ).ملغى(2012لسنة العربیة  یةمصر الجمهوریة الدستور  -  2

  ).ملغى(2014لسنة العربیة  یةمصر الجمهوریة الدستور  -  3

  .2019العربیة  یةمصر التعدیل دستور جمهوریة  -  4

  .02محمد الأصمعي محروس، مرجع سابق، ص -  5
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 إلى غایة سنة 1923على مجانیة التعلیم من سنة نصت الدساتیر المصریة أیضا  

لمجاني وذلك من أجل بجانب التعلیم ا وهنا یتبین إهتمام الدستور المصري ، 2014

لتزامها بتقدیم التعلیم مجانا وفقا لمنظومة واضحة المعالم داخل المؤسسة إالتأكید على 

 1971، 1954، 1930، 1923الأول دساتیر الطریقة  تنتهج طریقتین، و ، 1التعلیمیة

ه، أما یشكل مطلق غیر مقید دون المساس فب، تؤكد على التعلیم المجاني 20122

، فیؤكد على فكرة مجانیة التعلیم لكنها مقیدة 2014، 1956دستور : الطریقة الثانیة 

  .2019دستور تعدیل البالنسبة ل الحال ، وكذلك 3بالرجوع إلى القانون المنظم لها

  :نذكرجانیة التعلیم الدساتیر العراقیة التي نصت على م ومن :الدستور العراقي /2

   :1964دستور العراق المؤقت لسنة ال/ أ

نصت لیم المجاني الذي كرسه في دساتیره، المشرع العراقي بموضوع التع اهتم 

، وهو تعلیم العام وینظم القانون شؤونهتشرف الدولة على ال: " على أنه) 34(المادة 

  .4"ومعاهدها بالمجانمراحله وأنواعه المختلفة في مدارس الدولة وجامعتها 

فالدولة العراقیة تتكفل بالتعلیم العام وینظمه القانون ویقدم التعلیم مجانا دون مقابل 

  .في المدارس الحكومیة والجامعات والمعاهد في كل المراحل والأطوار

...............  

.................  

                                                           
  .411قاسم عویصة، مرجع سابق، ص منال ابو الفتوح  -  1

، المجلد مجلة مصر المعاصرة، "الحق الدستوري في مجانیة التعلیم في مصر قدیما وحدیثا" عبد الرحمان محمد سید،  -  2

أطلع ، b.egek-lsahttps://journ : ، متاح على الرابط320-291، ص 2021، جویلیة ،مصر543، العدد 112

  .313، ص 21:57على الساعة  ،15/03/2024علیه بتاریخ 

  .313ص جع نفسه،المر  -  3

  ).ملغى( 1964لسنة   ة المؤقتالعراقی ر الجمهوریةدستو -  4
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  :2005لسنة  ةالعراقی الجمهوریة دستور /ب

) 34(نصت المادة حیث  :المشرع العراقي في موضوع التعلیم المجاني ستمرا 

  .1"التعلیم مجاني لكل العراقیین في مختلف مراحله: " على أن) 02(الفقرة 

ستراتیجیتها على مبادئ وأسس مستمدة من إاعتمدت وزارة التربیة في تحدید  فقد

أن الحق في التعلیم مكفول للجمیع عتبر دستور الدولة العراقیة أالمجتمع العراقي، فطبیعة 

  :دون تمییز ، فتطبق السیاسة التربویة التي تذكر حق التعلیم للجمیع من خلال

إجباریة التعلیم ومجانیته، فأولیاء الأمور ملزمین بتسجیل أبنائهم الذین بلغوا سن  -

 .2، كالكتب والأدوات دون مقابلدارس وتوفیر المستلزمات الضروریةالدراسة في الم

ونلاحظ أیضا أن الدستور العراقي ینص على مجانیة التعلیم في جمیع الأطوار من 

  .إلى غایة مرحلة التعلیم العالي الابتدائیةالمرحلة 

  :دستور سویسرا /3

 تي تقدم التعلیم مجانا لمواطنیهاالسویسري من بین الدساتیر ال الفیدیرالي  فالدستور

نصت ، 2014معدل ومتمم بموجب دستور  1999دستور السویسري لسنة ومن بینها ال

  .3"یكفل الدستور حق التعلیم الأساسي الكافي والمجاني: "منه على أنه) 19(المادة 

  .4السویسري ینص على الحق في التعلیم الأساسي مجانا الفیدیرالي  أي أن الدستور

                                                           
  .2005لسنة  ةالعراقی ر الجمهوریة دستو  -  1

 2009نیسان  العراق، ،06العدد  تربویة،مجلة دراسات ، "تطور التعلیم في العراق" باسمة علوان حسن، فؤاد توما،  -  2

  .149، ص56:16 :على الساعة ،23/04/2024: ، أطلع علیه بتاریخhTTPS://www.iasj.net: متاح على الرابط

  .2014المعدل والمتمم بموجب دستور  1999السویسري لسنة  الفیدیرالي دستورال -  3

ن مهیدي ب، جامعة العربي مجلة معابر، "الحق في التعلیم وسیلة لبلورة ثقافة عالمیة لحقوق الإنسان" بوطابت كریمة،  -  4

  .62، ص2018 دیسمبر 10 الجزائر،، 01 ، العدد04أم البواقي، المجلد 
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  .التعلیم المتوسطقبل الثانوي أي في مرحلة ما  یقصد بالتعلیم الأساسي التعلیم أي 

قانون سنة المعدل والمتم بموجب  2003الفلسطیني لسنة قانون الأساسي ال /4

2005:  

حیث المراحل  فالقانون الأساسي الفلسطیني وسع في موضوع مجانیة التعلیم من

، وإلزامي حتى التعلیم حق لكل مواطن: " على أن منه) 24(المادة  التعلیمیة مجسدة في

  .1"الأساسیة على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامةنهایة المرحلة 

الأساسي جعل التعلیم حق لكل مواطن وهو إجباري في الطور فهذا القانون 

خضوع التعلیم  الأساسي یقدم ذون مقابل في المدارس والمعاهد والمؤسسات التابعة للدولة

  .2"لإشراف السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  :2018الدستور البحریني لسنة  /5

 01الفقرة  07 مادته الأخیر على التعلیم المجاني في البحریني كما نص الدستور

، كما تكفل والفنون، وتشجع البحث العلمي والآدابترعى الدولة العلوم : " منه على أنه

راحل الأولى الخدمات التعلیمیة والثقافیة للمواطنین ویكون التعلیم إلزامیا ومجانیا في الم

ویضع القانون الخطة اللازمة للقضاء ، فیه یبینینها القانون وعلى النحو الذي التي یع

  .3"على الأمیة

                                                           

  .2005المعدل والمتم بموجب دستور  2003القانون الأساسي الفلسطیني لسنة  -  1

  .158فادي، مرجع سابق، صعلاونة  -  2

أكتوبر  25صادر بتاریخ ، 3390، ج ر، عدد 2018أكتوبر  25، المؤرخ في 2018دستور المملكة البحرینیة لسنة  -  3

2018.  
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فالدستور البحریني كفل الخدمات التعلیمیة والثقافیة للمواطنین وجعل التعلیم إلزامیا 

والذي یتكفل ومجانیا ولكن التعلیم المجاني اقتصر فقط على المراحل الأولى من التعلیم 

  .القانون بتعیینها

  :2022الدستور الأردني لسنة  /6 .

: منه على أنه 20نصت المادة فانیة التعلیم في الدستور الأردني، وبالرجوع إلى مج

  .1"التعلیم الأساسي إلزامي للأردنیین وهو مجاني في مدارس الحكومیة" 

  .، مع إلزامیته2القطاع العاممجاني في مرحلة التعلیم الأساسي في مدارس التعلیم ف   

   :مجانیة التعلیم على مستوى القوانین الأنظمة المقارنة -ثانیا

بعض الخدمات التي ة في مجانیالتي نصت قوانینها على مبدأ فهناك بعض الدول ال

  .ها في جانب التعلیماقدمها المرافق العامة والتي حددنت

  : القوانین المصریة/ 1

  :المصریة التي كرست التعلیم المجانيمن بین القوانین 

) ملغى( العام المصري میتضمن قانون التعلی 1968 لسنة 68القانون رقم / أ

  :1975ة لسن 69قانون رقم الب

المادة  تنصا تتكفل به الدولة بتقدیمه مجانا، حیث إن التعلیم حق للمصریین جمیع

التعلیم العام بمراحله المختلفة في مدارس الدولة بالمجان ولا یجوز : "منه على أن) 02(

                                                           
  .2022لسنة  ة الهاشمیةالأردنی المملكة  دستور -  1

  .34ص، 04/2018 لحقوق الإنسان،یة، المركز الوطني الدباس علي، الحق في التعلیم في المملكة الأردنیة الهاشم -  2
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بأي نوع من الرسوم مقابل ما یقدم له من خدمات تعلیمیة  الابتدائیةمطالبة تلمیذ المرحلة 

  .1"أو تربویة

حیث أن التعلیم العام بكل أطواره المختلفة مجانا دون مقابل بالمدارس الحكومیة ولا 

  .رسومالب الابتدائيیجوز مطالبة التلامیذ 

قانون الب) ملغى(یتضمن قانون التعلیم المصري  1981 لسنة 139القانون رقم  /ب

  :2019لسنة  16التعلیم رقم 

فیجب أن یكون مجانا وعلیها  الأساسیة للدولة،بما أن التعلیم یدخل ضمن الوظائف 

  .2أن تتكفل به من خزینتها العامة

التعلیم قبل الجامعي حق لجمیع المواطنین في : " منه على أن) 03(نصت المادة 

مدارس الدولة بالمجان ولا یجوز مطالبة التلامیذ برسوم مقابل ما یقدم لهم من خدمات 

  .3"تعلیمیة أو تربویة

قبل الجامعي في المدارس الحكومیة مجانا، أي دون مقابل بما ما علیم تالومنه ف

  .تقدمه من خدمات

                                                           

  41، یتضمن قانون التعلیم العام المصري، ج ر، عدد 1968نوفمبر  03  ، مؤرخ في1968لسنة  68قانون رقم  -  1

، یتضمن قانون التعلیم 31/07/1975، مؤرخ في 1975لسنة  69قانون رقم بال) ملغى( 1968نوفمبر  28 فيالصادر 

  . 1975یولیو  31 في، صادر 31ج ر، عدد  المصري،

  .1988، مصر ر للطباعة والنشر،، عام)دراسة تحلیلیة: (علي صالح جوهر، مجانیة التعلیم في مصر الإسلامیة -  2

، صادر 34 ر، عددي ج ، یتضمن قانون التعلیم المصر 1981أغسطس  9  ، مؤرخ في1981لسنة  139 رقم قانون -  3

، یتضمن التعلیم 2019ابریل  08، مؤرخ في 2019لسنة  16 قانون رقمبال) ملغى( 1981أغسطس  20: بتاریخ

  .2019أبریل  08 ، صادر في14المصري، ج ر، عدد 
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من الدستور فیما بینهما، في مسألة ) 19(هناك ترابط بین هذه المادة والمادة  ...

ها بالمحافظة علیه لأبناء ثبت تركیز الدولة المصریة ومجتمعمجانیة التعلیم وهذا ما ی

  .1یات التي تحول دون توفیره بشكل صحیح على أرض الواقعشعبها رغم كثرة التحد

  :القانون الأردني/2

  : متعلق بالتربیة والتعلیم 1994نة لس 94/03قانون رقم  -

تي كرست التعلیم المجاني ذكور أعلاه من بین القوانین اللمالقانون الأردني ا

إلزامي ومجاني في التعلیم الأساسي : " منه على أن) 20(نصت المادة ، المواطنیه

  .2"المدارس الحكومیة

  .المستوى الأساسي في مدارس الدولةعلى أي أن التعلیم یقدم مجانا 

  :القانون البحریني /3

  :بشأن التعلیم 2005لسنة  27قانون رقم  -

) 07(نصت المادة ، حیث القانون البحریني نص بصفة مباشرة على التعلیم المجاني

  .3"التعلیم الأساسي والثانوي مجانا بمدارس المملكةیكون : " منه على أنه

                                                           
المجلة التربویة ، "رؤیة مقترحة لمواجهة التحدیات التي تواجه مجانیة التعلیم في مصر" الفتوح قاسم عویصة،منال أبو  -  1

 https:// journals.ekb.eg: ، متاح على الرابط2019صر، مارس، م59، العدد59جامعة سوهاج، المجلد كلیة التربیة،

  .411ص، 00.05:، على الساعة2024/03/07: اطلع علیه بتاریخ

في ، صادر 3958، یتعلق بالتربیة والتعلیم في الأردن، ج ر، عدد 02/04/1994، مؤرخ في 94/03قانون رقم  -  2

02/04/1994.  

 17في ، صادر 2700، بشأن التعلیم في البحرین، ج ر، عدد 2005أغسطس  17، مؤرخ في 27قانون رقم  -  3

  .2005أغسطس 
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إلى  الابتدائيأن التعلیم مجانا بمدارس الدولة بدایة من التعلیم  یبین ادةهذه المو 

  .غایة التعلیم الثانوي

  :القانون الفلسطیني /4

    :بشأن التربیة و التعلیم العام 2017سنة  08قرار بقانون رقم  -

یفرض على وزارة التربیة والتعلیم هذا القانون إلى مجانیة وإلزامیة التعلیم و  تطرق"

  .1"كافة الإجراءات ضمانا لتنفیذ ما ورد من الأحكام اتخاذ

یكون التعلیم مجانا في كافة المؤسسات "  :منه على أن) 05(نصت المادة 

  .2"التعلیمیة الحكومیة

  .دون مقابل المؤسسات التعلیمیة العامة تقدم التعلیمف

.....  

.....  

    ....  

...  

...  

...    

...  

                                                           
  .159علاونة فادي، مرجع سابق، ص -  1

في ، صادر 132عدد ، لسطین، ج ربشان التربیة والتعلیم في ف ،25/04/20217 مؤرخ في 08قانون رقم  -  2

25/04/2017.  
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  :المبحث الثاني

    الدوليو  على المستوى الوطنيالصحة مجانیة التكریس القانوني ل  

یقصد به تقدیم الهیاكل الصحیة خدمات العلاج مجانا دون دفع المواطن حق 

 لتنمیة الخدمة المقدمة له، وهذا ما أدى بالإیجاب في هذه السیاسیة لتوفیر فعالیة كبیرة

المطلب ( ، وعلى المستوى الدولي)طلب الأولالم(صحیة شاملة، على المستوى الوطني

  ). الثاني

  :المطلب الأول

  مجانیة الصحة على المستوى الوطني 

المجانیة في تشریعها بحیث نصت علیه  بمبدأتعتبر الجزائر من الدول التي أخذت 

  ).الفرع الثاني(، وقوانینها المختلفة )الفرع الأول(في دساتیرها المختلفة 

   :الفرع الأول

  مجانیة الصحة على مستوى الدساتیر الجزائریة

 فیما یخص، المجاني في دساتیرها نذكر المشرع الجزائري الحق في العلاج كرس

  .مجانیة العلاج في الجزائر مبدأفلم ینص على  ،19631دستور سنة 

  :1976دستور سنة  - أولا

فالجزائر اعتمدت في سیاستها الصحیة على مبدأ العلاج مجاني وهي من بین 

  .19742الأهداف التي ركزت علیها في تعدیلها لنظامها الصحي التي تبنتها سنة 

                                                           
  ).1963(ملغى  الدستور الجزائري لسنة -  1
جامعة  مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة،، "إصلاح المنظومة الصحیة في الجزائر  تحدیات وانجازات" ،غرایبیة فضیلة-  2

    .267ص ،2016/ 06/ 30، الجزائر، 11، العدد09عنابة، المجلد
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وهذا  ،في الرعایة الصحیةلكل المواطنین الحق : " منه على أنه) 67(نصت المادة 

  .1"الحق مضمون عن طریق توفیر خدمات صحیة عامة ومجانیة

فإن المرافق الصحیة ومؤسساتها الإشتراكي  بالاتجاهفنظرا لتمسك الدستور الجزائري 

مسؤولیة الدولة اتجاه  ىعلى مجانیة العلاج وعل الدستور فهنا أكدعة للدولة، ابت

  : منه 33المادة  2المواطنین، وهو ما تضمنته 

  .3"الدولة مسؤولة ظروف حیاة كل المواطن" 

لك لكي یتمكن أیضا طبقة الفقراء من العلاج والقضاء على المشاكل الإقتصادیة وذ

  .4الاستعمارالتي سببها 

الفترة سعت الدولة الجزائریة على توفیر أكبر قدر ممكن من الخدمات تلك وفي 

  .5الصحیة مجانا

  :1989دستور سنة  -ثانیا

إلا أنها لم تعدل من  ،اللیبرالي الاتجاهفالدولة  الجزائریة بالرغم من أنها سلكت "

  .6"ة المواد المتعلقة بالجانب الوقائي أي الحق في الصح

...............  

                                                           
  ).ملغى( 1976من دستور سنة) 67(المادة  -  1

المجلة الجزائریة للعلوم ، "ضمانات الحق في الصحة من خلال النصوص القانونیة الدولیة والوطنیة"إیمان،  يعباس -  2

   07/03/2017الجزائر،  ،05، العدد54للعلوم السیاسیة، المجلد مدرسة الوظیفة العلیا  والسیاسیة، والاقتصادیةالقانونیة 

  .268ص

  .)ملغى( 1976من دستور سنة  33المادة  -  3

  .246غرایبیة فضیلة، مرجع سابق، ص -  4

  .268صسابق، المرجع الإیمان،  يعباس -  5

  .46عباسي إیمان، مرجع سابق، ص -  6
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الرعایة الصحیة حق للمواطنین تتكفل الدولة : " منه على أن) 51(نصت المادة 

  .1"والمعدیة وبمكافحتها بالوقایة من الأمراض الوبائیة

  .2ون تعدیل في المادةدأیضا  1996من دستور ) 54(المادة أیضا نصت 

المواد ، إلا أنها لم تعدل من اللیبرالي الاتجاهالدولة الجزائریة بالرغم من أنها سلكت ف

تم التخلي عن فكرة  1989، ففي دستور 3، أي الحق في الصحةالمتعلقة بالجانب الوقائي

ملتزمة بالوقایة من  ، والذي نستنتج منه أن الدولة4المجاني وإسقاط كل موادهالعلاج 

  .5بائیة المعدیة ومكافحتها ولیس علاجهاالأمراض الو 

  :2016التعدیل الدستوري لسنة  -ثالثا

لرغبة الشعب الجزائري، ومن هو تعدیل دستوري صدر وتم وصفه أنه مرآة عاكسة 

نصت المادة بین الحقوق التي نص علیها هذا التعدیل الدستوري مجانیة الصحة، إذ 

الرعایة الصحیة حق للمواطنین تتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض : " منه على أن) 66(

الوبائیة والمعدیة بمكافحتها تسهر الدولة على توفیر شروط العلاج للأشخاص من 

  .6"عوزینالم

                                                           
  ).ملغى(1989من دستور ج ج د ش لسنة  51المادة  -  1

  ).ملغى(1996دستور ج ج د ش لسنة من  54المادة  -  2

   .267مرجع سابق، ص إیمان، يعباس -  3

  مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، "المنظومة الصحیة الجزائریة وواقع الصحة العمومیة" بلخیري سلیمة وآخرون،  -  4

  .304، ص01/10/2018 الجزائر، ،02، العدد02المجلدالجلفة،  ،زیان عاشور جامعة

  .268صإیمان، مرجع سابق،  يعباس -  5

  ).ملغى( 2016لسنة  ج ج د ش  من التعدیل الدستوري 66المادة  -  6
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تلتزم الدولة بحمایة المواطنین من الأمراض الخطیرة كالأوبئة والأمراض المعدیة 

كما تتكفل الدولة بتوفیر ظروف ، میع یستفید منها من جانب الوقایةأي أن الج ؛حتهاومكاف

  .1العلاج لفئة المعوزین ذوي الدخل المحدود وفقا لشروط محددة

  :2020التعدیل الدستوري لسنة  -رابعا

هو تعدیل صدر لعدة أسباب منها احتواء مطالب الحراك الشعبي الجزائري، وقد 

: " منه على أن) 63(نصت المادة نص على عدة حقوق، منها مجانیة الصحة،  حیث 

الرعایة الصحیة لاسیما للأشخاص المعوزین والوقایة من الأمراض المعدیة والوبائیة 

  .2"ومكافحتها

  .مكافحتها للفئة المعوزة فقطوالوبائیة و  أي الوقایة من الأمراض المعدیة

  : الفرع الثاني

  مجانیة الصحة على مستوى القوانین الجزائریة

، نذكر البعض منها یة العلاج في المؤسسات الجزائریةعلى مبدأ مجان التنصیصتم 

معدل بموجب القانون رقم  والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 85/05القانون رقم  بدایة من

، وأخیرا المتضمن تأسیس الطب المجاني والقطاعات الصحیة ،73/65الأمر ثم  08/13

   .والمتمم المعدل، 20/02الأمر رقم 

.................  

.................  

                                                           
  2، جامعة سعیدة مجلدمجلة البحوث القانونیة والسیاسیة" ،الحمایة الدستوریة للحق في الصحة"ریطال صالح،  -  1

  .965، ص01/06/2018،الجزائر،10عدد

  .2020لسنة ج ج د ش  من التعدیل الدستوري  63المادة  -  2
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القانون رقم ب) ملغى(والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 85/05القانون رقم  -أولا

08/13: 

  :العلاج في مواده التالیةضمن هذا القانون مجانیة ی

یعد القطاع العمومي الإطار الأساسي الذي یوفر : " على أنه) 20(نصت المادة 

  .1"من الدستور 67مجانیة العلاج طبقا للمادة 

تسخر الدولة جمیع الوسائل : " نصت على أنهمن نفس القانون ) 21(وأیضا المادة 

  .2"الكفیلة بحمایة الصحة وترقیتها من خلال توفیر مجانیة العلاج

تقدم مجانا في : " من نفس القانون على أنه) 22(كذلك الحال بالنسبة للمادة و 

جمیع الهیاكل الصحیة العمومیة خدمات العلاج التي تتمثل في جمیع أعمال الصحة 

  .3"ستشفائهموافحوص التشخیصیة ومعالجة المرضى والالعمومیة 

لسماح بوجود القطاع ا القطاع العام لا یزال یتمسك بمبدأ مجانیة العلاج بالرغم منف

، وأن الدولة تسعى إلى توفیر كافة الوسائل اللازمة لحمایة وتعزیز الصحة من 4الخاص

  .5خلال توفیر العلاج مجانا

                                                           
 17في، صادر 176، عدد تعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج ر، ی1985فبرایر  16، مؤرخ في 85/05قانون رقم  -  1

، 03ج ر، عدد  ، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها2008یولیو  20، مؤرخ في 08/13رقم  قانونبال) ملغى( 1985فبرایر 

  .2008غشت  03صادر بتاریخ 

  .08/13من القانون  21المادة  -  2

  .08/13، من القانون 22المادة  -  3

المجلة الجزائریة للعلوم ، "تطورات قانون الصحة في الجزائر في إطار إصلاح المنظومة الصحیة" قندوز محمد،  -  4

 ، الجزائر3العدد، 55، بن یوسف بن خدة، المجلد1لجزائركلیة الحقوق، سعید حمدین، جامعة ا، والاقتصادیةالقانونیة 

  .172ص ،15/09/2018

القانون : الإداریة للمرافق العمومیة الإستشفائیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصصزاوي سعید، المسؤولیة  -  5

  .41، ص2018/2019ي، سعیدة، الجزائر، ، قسم الحقوق، جامعة طاهر مولاةالإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی
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والتي تشمل جمیع أعمال الصحة العامة والفحوص ویتم توفیر خدمات العلاج 

التشخیصیة وعلاج المرضى وإدخالهم إلى المستشفیات مجانا في جمیع هیاكل الصحة 

  .1العامة

طر لدفع بعض الرسوم لإجراء ضلمریض إلى المؤسسة العلاجیة قد یوعند توجه ا

  .2الفحوصات والتحالیل والأشعة

  :الطب المجاني في القطاعات الصحیة تأسیسالمتضمن  73/65الأمر  -اانیث

ر النصوص القانونیة المؤسسة للنظام الصحي الجدید اإصد بعد 1973وفي سنة 

  .3الاستقلالبعد 

أن أعمال الصحة العمومیة وأشغال التشخیص : " منه على) 01(نصت المادة 

  .4"الصحیةلمرضى وقبولهم في المستشفیات تكون مجانیة في جمیع القطاعات اومعالجة 

وكان قرار مجانیة الطب المتعلق بإنشاء قانون الطب كخطوة أولى نحو منح المزید 

من الفعالیة للقطاع الصحي وتوحید منظومته ككل وتطویر برامج صحیة ترتبط بشكل 

وثیق بالمشاكل الإجتماعیة والإقتصادیة للأفراد وذلك من خلال توفیر كافة اللوازم 

                                                           
  .41، صسابقمرجع زاوي سعید،  -  1

  :تخصصة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،الطبیب في المستشفى العمومي، مذكر شابي كاملیا، موساوي بزة، مسؤولیة  -  2

 الجزائر، بجایة ة،المهن القانونیة والقضائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان میر 

  .12، ص2019/2020

ائیة في الجزائر، مذكرة تخرج ضمن مقتضیات نیل شهادة سعودي علي، النظام القانوني للمؤسسات العمومیة الإستشف -  3

 ، الجزائر بن خدة بن یوسف 01دولة ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر: الماجستر، تخصص

  .03ص، 2016/2017

 01ددع ر ج لمجاني في القطاعات الصحیة،، متضمن إرساء الطب ا28/12/1973مؤرخ في ، 73/65رقم  أمر -  4

  .1974جانفي  01فيصادر 
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وتطویرها في الدولة وتعمیم فكرة الطب المجاني في النظام والتدابیر لحمایة لصحة 

  .1الصحي الوطني

فنصت المادة على أن جمیع القطاعات الصحیة تقدم أعمال الصحة العمومیة  

  .وأشغال التشخیص ومعالجة المرضى وقبولهم في المستشفى مجانا دون مقابل

   :20/02الأمر رقم ب معدل ومتمم  علق بالصحةتوالم 18/11القانون رقم  -ثالثا

     :تضمن هذا القانون مجانیة العلاج في مواده التالیة

تضمن الدولة مجانیة العلاج وتضمن الحصول : " منه على أنه) 13(نصت المادة 

  2".علیه لكل الموطنین عبر التراب الوطني

یتعین على المصالح : " من نفس القانون نصت على أنه) 40(أیضا المادة 

  .3"نییري مجانا لفائدة المواطنین المعنالمؤهلة للقیام بالتلقیح الإجباالصحیة 

أن الدولة تعمل على منح الحق في الرعایة الصحیة كمسار ) 13(المادة أي أن 

  .أولي وضمان العلاج المجاني على مستوى كافة الإقلیم الوطني

  .4كل المواطنینمن نفس القانون فإنها تنص على مجانیة التلقیح ل) 40(أما المادة 

                                                           
، أطروحة -دراسة میدانیة بولایة باتنة -سلطاني وفاء، تقییم مستوى الخدمات الصحیة في الجزائر وآلیات تجسیدها -  1

والتجاریة وعلوم  الاقتصادیةمقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ل م د في علوم التسییر، شعبة تسییر المنظمات، كلیة العلوم 

  .41، ص2015/2016، ،الجزائر01جامعة باتنة سییر،الت

معدل  2018یولیو  29 في، صادر 46، متعلق بالصحة، ج ر، عدد 2018یولیو  02، مؤرخ في 18/11قانون رقم  -  2

غشت  30في ، صادر 50، یتعلق بالصحة، ج ر، عدد 2020شت سنة غ 30، مؤرخ في 20/02الأمر رقم ومتمم ب

2020.  

  .20/02من الأمر  40المادة  -  3

مجلة الدراسات القانونیة ، "حق المواطنین في الرعایة الصحیة في التشریع الجزائري" قنیدس أحمد، شاوش جهید،  -  4

  .341، ص256-236، ص 18/06/2022 الجزائر، ،01، العدد08، المجلد1945ماي  08المقارنة، جامعة 
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یستفید مجانا الموالید حدیثي : " نفس القانون على أنهمن ) 80(كذلك نصت المادة 

أعلاه، كما  40الولادة حین ولادتهم وكذا الأطفال من التلقیح الإجباري المحدد في المادة 

  .1"یستفیدون ومجانا من جمیع الخدمات المقرر للأطفال ضمن البرامج الوطنیة للوقایة

 الموالید الجدد یستفیدون مجانا مند ولادتهم وكذلك الأطفال من التطعیم الإلزامي كماف

  .الأطفال من مجانیة جمیع الخدمات المقررة لهم ستفادةوایحدد البرامج الوطنیة للوقایة 

  : المطلب الثاني

  يمجانیة الصحة على المستوى الدول

نقطتین ي في على المستوى الدولكریس القانوني مبدأ المجانیة هو مبدأ حضي بالت

سواء العالمیة منها، فتلتزم الدول  ،)الفرع الأول( ق الدولیةأساسیتین فكرسها في المواثی

 )الفرع الثاني( المنظمة والمصادقة علیها بتطبیقها، كما كرّسته مختلف الدول الأجنبیة

  .وقوانینها الوطنیة سواء العربیة أو غیر العربیة في دساتیرها

   :ولرع الأ الف

  الدولیة مواثیقالعلى مستوى مجانیة الصحة  

  .ق الدولیة التي اتفقت على مجانیة العلاجمواثیإلى بعض ال التطرق تم

  :2004میثاق العربي لحقوق الإنسان ال -أولا

نصت ، فهذا المیثاق تضمن الحق في الحصول على العلاج المجاني للمواطنین

تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع : " منه على أنه) 39(علیه المادة 

بأعلى مستوى من الصحة البدنیة والعقلیة، یمكن للدولة وفي حصول المواطن مجانا على 

                                                           
  .20/02من الأمر 80المادة  -  1
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خدمات الرعایة الصحیة الأساسیة وعلى مرافق علاج الأمراض من دون أي نوع من 

  .1"أنواع التمییز

دول الأطراف بأن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق بالتمتع بأعلى مستوى تعترف 

من الصحة البدنیة والعقلیة والوصول إلى خدمات الرعایة الصحیة الأساسیة مجانا ومرافق 

  .العلاج دون أي نوع من التمییز

كما أن دول الأطراف توفر ضمان المجانیة وسرعة الوصول إلى الهیاكل التي تقدم 

  .2خدماتهذه ال

  :1979اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لسنة  -ثانیا

توفیر الخدمات : فالجزء الثالث من هذه الإتفاقیة ینص على عدة مواضیع من بینها 

 .3المجانیة

من هذه  01بالرغم من أحكام الفقرة : " على أنه 02منها الفقرة ) 12(نصت المادة 

 والولادة وفترة ماالمادة ، تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فیما یتعلق بالحمل 

كافیة أثناء الحمل  وفرة فیها خدمات مجانیة عند الإقتضاء، وكذلك تقدیمهمبعد الولادة، 

  .4"والرضاعة

                                                           
  .2004الإنسان  من المیثاق العربي لحقوق 39المادة  -1

جامعة  مجلة جیل الدراسات المقارنة،، "الدولیة والتشریع الجزائري والاتفاقیاتالحق في الصحة "  لعزیزي حسینة، -2

  .109، ص27/02/2023 الجزائر،،16، العدد01رائالجز 

3
 ة مجلة العلوم الإنسانی، "القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لاتفاقیةآلیات التطبیق الدولي " جنیدي مبروك،  - 

  .59، ص30/04/2019 الجزائر، ،01العدد ،19مجلد  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة،

المرأة التي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بقرار رقم اتفاقیة حقوق  -  4

صادقت الجزائر علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،09/1980  ، تاریخ النفاذ في18/09/1979، في 34/180
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دول الأطراف ملزمة باتخاذ جمیع التدابیر للقضاء على التمییز ضد المرأة في ا فهن

الرعایة الصحیة من أجل ضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحیة  تمجالا

  .2عند الضرورة یةخدمات مجان هاومنح، 1بین الرجل والمرأة

   :فرع ثانيال

  مجانیة الصحة على مستوى الأنظمة المقارنة

یها وهذا ما تقوم بتقدیم العلاج مجانا لمواطندید من الدول تهتم بجانب الصحة و الع

  .قوانینهاكرسته في دساتیرها و 

  :مجانیة الصحة على مستوى الدساتیر الأنظمة المقارنة -أولا 

  :1947الدستور الإیطالي لسنة  /1

لطبقة الهشة في الدستور كما تم الإقرار صراحة على مبدأ مجانیة العلاج بالنسبة ل

 سيتصون الجمهوریة الصحة كحق أسا"  :منه على أنه) 32(المادة في الإیطالي، 

  .3"للأفراد ومن مصلحة الجماعة، وتضمن الرعایة الطبیة المجانیة للفقراء

فالدستور الإیطالي نص على تقدیم خدمات العلاج مجانا دون مقابل لطبقة الفقراء 

  .ذوي الدخل المحدودل

.....  

.....  
                                                                                                                                                                                     

 ةیقافتا ىلإ ،ظفحتلا عم ،ةیبعشلا ةیطار قمیدلا ةیر ئاز جلا ةیر و همجلا انضمام نمضتی 1996جانفي  22بتاریخ  96/51

 .1996 يفناج 24 يف رداص 06 ددع ر ج ،1979 ةنسل ةأر ملا دض زییمتلا أشكال عیمج ىلع ءاضقلا

راسات القانونیة د، مجلة ال"الإنسانضمانات الحق في الصحة في القانون الدولي لحقوق " أحمد عطا الصفطى،  -  1

أطلع علیه  https://jdl.journals.ekb.eg : متاح على الرابط ،2022مصر، سبتمبر،0، العدد 08المجلد والإقتصادیة،

  .24ص، 21:26 :على الساعة ،03/2024/ 27بتاریخ

  .121مرجع سابق، ص جنیدي مبروك، - -  2

  .27/12/1947في، صادر 298ر، عدد  ، ج27/12/1947، مؤرخ في 1947لسنة  ةالإیطالیالجمهوریة دستور  -  3
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  : الدستور المصري/2....

  :2012دستور سنة  /أ&.

الدولة بتوفیر خدمات الرعایة الصحیة  التزامینص على  2012كان دستور "

  .1"وفق لنظام عادل و یكون لغیر القادرین الاجتماعيوالتأمین 

الرعایة الصحیة حق لكل مواطن تخصص له : "منه على أن) 62(نصت المادة 

كافیة من الناتج القومي وتلتزم الدولة بتوفیر خدمات الرعایة الصحیة والتأمین الدولة نسبة 

  .2"الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة ویكون ذلك بالمجان لغیر القادرین

أنه وفقا لنظام عادل وعالي الجودة تلتزم الدولة المصریة بتوفیر خدمات الرعایة أي 

مقابل لذوي الدخل المحدود وإنشاء نظام الصحیة وتكون تلك الخدمات بالمجان دون 

تأمین صحي شامل وتخصیص أموال من خزینة الدولة متعلقة بالصحة والتي لا تقل عن 

  .3من الناتج القومي الإجمالي 03%

  :2019دستور سنة تعدیل  و 2014سنة دستور  /ب  

، من بین الدساتیر المصریة التي 2019وتعدیل الدستوري لسنة 4 2014دستور

  .نصت على مجانیة الصحة مباشرة

                                                           

 
1

مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، ، "في مصر 2014ودستور  2012مقارنة بین دستور " یسري محمد العصار،  -

 15:10 على الساعة ،82/03/2024: أطلع علیه بتاریخ، kilan.edu.km-lsahttps://journ: متاح على الرابط

  .69ص

  .2012العربیة لسنة  یةمصر الجمهوریة الدستور  من 62مادة -  2
  .69یسري محمد العصار، مرجع سابق ص -  3

  .2012ة المصریة، لسنة دستور الجمهوریة العربی من 80المادة  -  4
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یعد طفلا كل من لم یبلغ الثامنة عشرة من : " منهما على أنه) 80(نصت المادة  

  .1"عمره ولكل طفل الحق في إسم وأوراق ثبوتیة وتطعیم إجباري مجاني

مع  ملزم بالتلقیح ویكون مجانا مادام أنه إجباري 18أن كل طفل أقل من سن أي 

  .ةحقه في الإسم وأوراق ثبوتی

ت جیدة للأطفال وذلك بحمیاتهم في مراحلهم الأولى ضد الأمراض اوحق توفیر بدای

  حصین وهذا مال عن طریق التمند طفولتهم وأیضا بالإهتمام بصحة الأم أثناء فترة الحم

  .2یضمن لهم مستقبل أفضل

  :المقارنةنین الأنظمة ى مستوى قوامجانیة الصحة عل  -ثانیا

  :بعض الدول كرست مجانیة الصحة من بینهاهناك 

  :ومن القوانین المصریة التي نصت على المجانیة نجد: المصریة قوانینال /1

  :القرویة متعلق بشأن تحسین الصحة 1942سنة ل 46قانون رقم /أ.

الفقرة ب ) 02(نصت المادة قدیم خدمات العلاج مجانا للقرى، هذا القانون جاء لت

عیادة طبیة مجانیة وخدمة صحیة یتولاها طبیب متمرن على الشؤون :" منه على أنه

شارا في القرى توعلى طرق تشخیص وعلاج ومنع الأمراض الأكثر انالقرویة حیة الص

ویتولى كذلك الدعایة بین الرجال ولوزارة الصحة العمومیة أن تكلف الطبیب المذكور 

                                                           
   .2019تعدیل الدستوري للجمهوریة العربیة المصریة لسنة ال من 80المادة  -  1

2 مجلة القانون والدراسات ، ")التشریع -الدستور(الحق في الصحة في التشریع المصري " أسامة عبد المجید،  -  

 ، متاح على الرابط2023ینایر مصر، ،01، عدد02مجلد ،أسیوطكلیة الحقوق، جامعة  ،الاجتماعیة

 https://mqss.journals.ekb.eg 14ص، 15:17، على الساعة 20/03/2024، أطلع علیه بتاریخ.  
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طعیم ضد موتى لتشخیص أسباب الوفاة والتكفحص البواجبات إداریة صحیة بسیطة 

  .1"من الأمراض المعدیة ومراقبته المواد الغذائیة هاالجدري والدفتیریا وسوا

صدر قانون یهدف إلى أنه یتم إنشاء عیادة طبیة مجانیة في القرى  1942ففي سنة 

  .2ألفا 15التي تصل عددها إلى 

  :2018لسنة ) 02(قانون نظام التأمین رقم  /ب

لیؤكد أن الحق في الصحة حق یتمتع به كل فرد متواجد على صدر هذا القانون 

   .مع تحمل الدولة أعباء بعض الخدمات ،3مستوى الإقلیم المصري

قوم على یتأمین الصحي الشامل نظام إلزامي ال: " منه على أن) 02(نصت المادة 

لعربیة وتكون مصر ا، وتغطي مظلته جمیع المواطنین بجمهوریة الاجتماعيالتكافل 

التأمینیة الرئیسیة داخل النظام وتتحمل الدولة أعباءه من غیر التغطیة الأسرة هي وحدة 

القادرین طبقا لضوابط الإعفاء التي یصدر بتحدیده قرار من رئیس مجلس الوزراء ، ویقوم 

ت هذا النظام على أساس فصل التمویل عن تقدیم الخدمة، ولا یجوز للهیئة تقدیم خدما

  .4"علاجیة أو الإشتراك في تقدیمها

                                                           
    .المتعلق بتحسین بشأن الصحة القرویة 1942لسنة  46قانون رقم  -  1

  .04سابق، صمحمد جاد، مرجع  -  2

دراسة  –الحمایة الدستوریة لحق الإنسان في الصحة في ظل النظام العام في مصر"مدحت أحمد یوسف غنایم،  -  3

، متاح على الرابط 2019أكتوبر مصر، ،08، العدد04مجلد كلیة الحقوق جامعة طنطا، ،مجلة روح القوانین، - مقارنة

https://las.journals.ekb.eg115ص، 11:59: ،على الساعة20/03/2024: ، اطلع علیه بتاریخ.  

 ر ج ، یتضمن قانون نظام التأمین الصحي الشامل المصري،2018ینایر  11، مؤرخ في 2018لسنة  02قانون رقم  -  4

  .2018ینایر  11 في، صادر 53عدد 
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فالتأمین الصحي في مصر یغطي جمیع المواطنین لكافة الأمراض استثناء خدمات 

  .1بالمجاندمات تلتزم الدولة بتقدیمها الصحة العامة والإستشفائیة وتنظیم الأسرة فهي خ

  :القرارات /2

  : نظم  المشرع المصري الحق في العلاج المجاني عن طریق القرار الآتي

متضمن علاج الطوارئ  2014لسنة  1063یس مجلس الوزراء رقم تأسقرار  -

  :بالمجان

تلتزم جمیع المنشآت الطبیة الجامعیة والخاصة : " منه على أنه) 01(تنص المادة 

والمستشفیات  1981لسنة  51انون والإستثماریة المرخص لإنشائها طبقا لأحكام الق

 التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقدیم خدمات العلاج لحالات الطوارئ 

ساعة، یخیر المریض أو ذویه في البقاء بالمنشأة أعلى نفقته  48والحوادث بالمجان لمدة 

مستشفى حكومي على أن الخاصة بالأمور المحددة المعلن عنها أو النقل الأمن لأقرب 

علاج من موازنة العلاج وعلى نفقة الدولة، وفي جمیع الأحوال لا تتحمل الدولة تكالیف ال

رف الطوارئ المركزیة أو الإقلیمیة المختصة غنقل المریض إلا بعد التنسیق مع  یجوز

  .2"خاصة الصحیةوغیرها لتوفیر المكان المناسب 

ورة أعلاه بتقدیم خدمات العلاج من نفقة المذك المنشآتحیث یلزم هذا القرار 

  .3الدولة

                                                           
  .115مرجع سابق، صمدحت أحمد یوسف غنایم،  -  1

 ت الطوارئ بالمجان، ج ر، عدد ، یتضمن علاج حالا2014یونیو  23، مؤرخ في 2014لسنة  1063قرار رقم  -  2

  .03/07/2014 فيصادر  ،28

  .18صسامة عبد المجید، مرجع سابق، أ -  3
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ساعة من طرف المؤسسات  48وخدمات الطوارئ والحوادث تقدم مجانا لمدة 

، إما أن یبقى في تلك المؤسسات على نقته باختیاره أو ینتقل إلى مستشفى هالمذكورة أعلا

 .حكومي
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  :الخاتمة

أن مبدأ المجانیة هو مبدأ بعد دراستنا لهذا المبدأ في مرفق التعلیم والصحة یتبین 

خذ به ولكن هذا لا ینفي وجود دفعت العدید من الدول للأ  إنسانیة واجتماعیة تفرضه مبررات

فهذا المبدأ یحقق المساواة في حصول  هتواجه الدول عند تطبیقالعدید من الصعوبات التي قد 

كما أنه  یساهم في تحقیق الانسجام الاجتماعيا المواطنین على خدمات المرفق العام ممّ 

وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى النص علیه في الدساتیر والقوانین یحقق المصلحة العامة 

ونفس الشيء بالنسبة لدساتیر  ،مواطنیهابین مساواة التدافع عن المختلفة كون الجزائر دولة 

 وینتج عن تطبیقه العدید من بالإضافة إلى الوثائق الدولیة المذكورة أیضا، ین الدول وقوان

   :النتائج نذكرها فیما یلي

مجانیة المرافق العامة ترتبط بالدور الاجتماعي للدولة وهو ما یعبر عن فلسفة فكرة -

  .عنه بصفة مطلقة الدولة في حد ذاتها لذا لا یمكن التخلي

ون دفع أي مقابل أو قد تكون نسبیة أي بدفع ون مطلقة أي دمجانیة یمكن أن تكال-

  .مقابل رمزي بسیط

افق ذات الطابع الإداري ولا یمكن تطبیقها في المجانیة تطبق بشكل واسع في المر -

  .قتصاديالمرافق ذات الطابع الإ

والوثائق  مستوى التشریعاتعلیم على مجانیة التفي موضوع  الاختلافاتهناك بعض -

یة ف المراحل التعلیمیة فالعراق مثلا تنص على مجانه الإختلافات تكمن في إختلاذالدولیة وه

العهد الدولي و  سویسرا نصت علیها في المرحلة الأساسیة فقطالتعلیم في جمیع المستویات و 

  .فقط الابتدائیةة نص على المرحلة فیوالثقا والاجتماعیةالخاص بالحقوق الإقتصادیة 
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یكمن الدولیة و هناك إختلافات في موضوع الصحة على مستوى التشریعات والوثائق -

دول نصت على مثل الجزائر و  الاجتماعياها في شروط العلاج لكل الفئات مهما كان مستو 

  .مثل إیطالیا العلاج لبعض الفئات محدودة الدخلمجانیة 

  :راسة إلى الاقتراحات التالیةنخلص من خلال هذه الد

خاصة في المجالات  الدخل الضعیف مجانیة إلا على ذويیطبق مبدأ ال أن لا-

یجعل خدمات المرافق العامة ة و هذا سیساعد میزانیة الدولة و الصحالضروریة كالتعلیم و 

  .وتقلیص الأعباء المالیة دینیص عدد المستفجیدة لنق

  .المستویات لذوي الدخل الضعیف میعأن یكون التعلیم مجاني في ج-
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I- باللغة العربیة:  

  :سالقامو  -أولا

  .2001، لبنان، مكتبة لبنان ناشرون، 6الكامل الوسیط، یوسف محمد رضا، ط -

  :الكتب -ثانیا

  .1999دار ریحانة، الجزائر،  الإداري، بوضیاف عمار، الوجیز في القانون  .1

  ، دار جسور للنشر والتوزیع5، الوجیز في القانون الإداري، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .2

 .1999، الجزائر

دار  ،)التنظیم الإداري،النشاط الإداري(القانون الإداري  ،آخرونو بوعلي سعید  .3

  .2023،ربلقیس للنشر ،الجزائ

، جسور للنشر 1، ط)مدخل نظري وتطبیقي( خثیر محمد، إدارة الجودة بالمنظمة .4

  .2016،  الجزائروالتوزیع، 

  المحلیة ةتنظیم السلطة الإداریة والإدار (سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري  .5

 مصر ، منشأة المعارف،)نظریة العمل الإداري  التنظیم القانوني للوظیفة العامة

2009.  

  تنظیم السلطة الإداریة والإدارة المحلیة(، أصول القانون الإداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6

، دار المطبوعات 2، ج)التنظیم القانوني للوظیفة العامة نظریة العمل الإداري

  .1996، مصرالجامعیة، 

، دار الفكر )دراسة مقارنة(القانون الإداريسلیمان محمد الطماوي، الوجیز في  .7

  .1996العربي، مصر، 

، ط ج و م، دار الهدى للطباعة 1عشي علاء الدین، مدخل للقانون الإداري، ج .8

  .والنشر والتوزیع، الجزائر، د س ن
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، عامر )دراسة تحلیلیة: (علي صالح جوهر، مجانیة التعلیم في مصر الإسلامیة .9

  .1988، مصرللطباعة والنشر، 

دیوان   ،2ط  ،2، ج)النشاط الإداري(القانون الإداري  عمار،عوابدي  .10

  .ن.س.المطبوعات الجامعیة، د

   التنظیم الإداري ماهیة القانون الإداري،( الإداريالقانون  القبیلات حمدي، .11

  .2008 الأردن، والتوزیع، دار وائل للنشر ،1ط ،)النشاط الإداري

شر والتوزیع ن، دار المجد لل1ط القانون الإداري،لباد ناصر، الأساسي في  .12

  .، د س نالجزائر

 ذاتیة القانون الإداري، المرافق العامة ( القانون الإداري ماجد راغب الحلو، .13

  .2007 ، مصر،دار الجامعة الجدیدة ،)التنفیذ المباشر

 دار ،)التنظیم الإداري، النشاط الإداري(، القانون الإداريمحمد الصغیربعلي  .14

 .د س ن  ،الجزائرالعلوم للنشر والتوزیع،

محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي  .15

  .2005 لبنان، الحقوقیة،

ملتزم الطبع  ،)المرافق العامة(محمد فؤاد مهینا، الوجیز في القانون الإداري .16

  .1961 ، د ب ن،والنشر مؤسسة المطبوعات الحدیثة

 ماهیة القانون الإداري، التنظیم الإداري(الطهراوي، القانون الإداريهاني علي  .17

  ، الإصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان1، ط)النشاط الإداري

2006. 
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  :الرسائل والمذكرات الجامعیة -ثالثا

  :أطروحات الدكتوراه/ أ

-1990حالة الجزائر (زحافي عدة، سوق الكهرباء في إطار الإحتكار العام  .1

، أطروحة مقدمة ضمن مقتضیات نیل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في )2020

ستشراف، كلیة العلوم الإقتصادیة إ قتصادي و إالعلوم الإقتصادیة، تخصص تحلیل 

عة عبد الحمید بن جام والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم الإقتصادیة،

  .2021/2020 مستغانم،بادیس،

دراسة  -سلطاني وفاء، تقییم مستوى الخدمات الصحیة في الجزائر وآلیات تجسیدها .2

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ل م د في علوم -میدانیة بولایة باتنة

 والتجاریة وعلوم التسییر الاقتصادیةالتسییرشعبة تسییر المنظمات، كلیة العلوم 

 .2015/2016، 01جامعة باتنة 

 فرحون نوال، دور الإدارة في ضمان التعلیم من وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة .3

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الطور )دراسة حالة عینیة من جامعة الشرق الأوسط(

علوم الإقتصادیة الثالث في علوم التسییر، تخصص إدارة موارد بشریة، كلیة ال

والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل الجزائر، 

2021/2022.  

معتوق أم الخیر، النظام القانوني للمرافق العامة بین الوجود والتعدد، أطروحة لنیل  .4

تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم   شهادة الدكتوراه، الطور الثالث

 .2018/2019تیارت،  ،ق، جامعة بن خلدونسیة، قسم الحقو السیا

......  

.....  
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 :رسائل الماجستیر/ ب

السویسي دلال، نظام المعلومات كأداة لتحسین جودة الخدمة الصحیة بالمؤسسة  .1

العمومیة الإستشفائیة، دراسة حالة المؤسسة العمومیة الإستشفائیة محمد بوضیاف 

تخصص نظام ، في علم التسییرستكمال متطلبات شهادة الماجستار إورقلة، مذكرة 

 .2011/2012الجزائر،  المعلومات ومراقبة التسییر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

مسألة مجانیة المرفق العام، رسالة للإحراز على شهادات الدراسات  العیادي ألفت، .2

  كلیة الحقوق، جامعة صفاقس الجنوبیة المعمقة في القانون العام والتجارة الدولیة،

  .2003/2004  تونس،

عودي علي، النظام القانوني للمؤسسات العمومیة الإستشفائیة في الجزائر، مذكرة س .3

  دولة ومؤسسات عمومیة: ر، تخصصیتخرج ضمن مقتضیات نیل شهادة الماجست

 .2016/2017 الجزائر، ،بن خدة بن یوسف 01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

الجزائر، بحث مقدم  لخمیسي، الحمایة الدستوریة والقانونیة لحق التعلیم في يسلیمان .4

ر في العلوم القانونیة تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم یلنیل الماجست

 السیاسیة، قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر

2012/2013.  

 ماجستیر والتحولات الجدیدة، مذكرة لنیل شهادةضریفي نادیة، تسییر المرفق العام  .5

في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة،كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن 

  .2007/2008خدة، الجزائر، 

ر في إطار مدرسة دكتوراه یق العام الإستشفائي، مذكرة ماجستمالكي أمال، المرف .6

   1، جامعة الجزائرونات عمومیة، كلیة الحقوق بن عكنفرع الدولة ومؤسس

 .2014الجزائر،

........  
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 :مذكرات الماستر/ ج

زاوي سعید، المسؤولیة الإداریة للمرافق العمومیة الإستشفائیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر   .1

، قسم الحقوق، ةالقانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی: في الحقوق، تخصص

  .2018/2019جامعة طاهر مولاي، سعیدة، الجزائر، 

شابي كاملیا، موساوي بزة، مسؤولیة الطبیب في المستشفى العمومي، مذكرة لنیل شهادة   .2

المهن القانونیة والقضائیة، كلیة الحقوق والعلوم  :الماستر في الحقوق،تخصص

 الجزائر، بجایة السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة،

2019/2020. 

....  

  :لعلمیةالمقالات ا -رابعا

ترشید ظاهرة الدروس الخصوصیة بالتعلیم قبل "عدنان محمد قطیط، أحمد زینهم نوار و . 1

  ، مجلة كلیة التربیة ببنها، جامعة بنها")تدابیر تنظیمیة مفتوحة( الجامعي في مصر 

الرابط  ، متاح على140،75، ص ص05/01/2020 مصر،،124، العدد 31المجلد 

Https :// j.febjournals.ekd.eg  .  

، "ضمانات الحق في الصحة في القانون الدولي لحقوق الإنسان" أحمد عطا الصفطى، . 2

متاح  ، 50 -1ص  مصر، ،0، العدد 08المجلد راسات القانونیة والإقتصادیة،دمجلة ال

  . https://jdl.journals.ekb.eg : على الرابط

 ")التشریع -الدستور(الحق في الصحة في التشریع المصري " أسامة عبد المجید،  .3

 ،01، عدد02مجلد ،أسیوط، كلیة الحقوق، جامعة الاجتماعیةمجلة القانون والدراسات 

 :متاح على الرابط، 37-1ص ص ،2023ینایر مصر

 https://mqss.journals.ekb.eg  
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العدد مجلة دراسات تربویة، ، "تطور التعلیم في العراق" باسمة علوان حسن، فؤاد توما،  .4

متاح على ، 174-147ص ص ،2009نیسان  العراق،،06

  .hTTPS://www.iasj.net :الرابط

مجلة حقوق  ،"الحق في التعلیم في الدستور الجزائري"قلوش الطیب، و بخدة مهدي  .5

 02، العدد07كلیة الحقوق، جامعة الشلف، المجلد الإنسان والحریات العامة،

  .136 -100ص ص ،16/12/2022الجزائر،

مجلة  ،"وواقع الصحة العمومیةالمنظومة الصحیة الجزائریة " بلخیري سلیمة وآخرون، . 6

 ،الجزائر02، العدد02الجلفة، المجلد ،زیان عاشور جامعة ،الحقوق والعلوم الإنسانیة

  .310-301ص ص ،01/10/2018

الحق في التعلیم في المواثیق الدولیة والقانون "مخطار دیدوش محمد، و  بن یطو أسامة. 7

  11، المجلدالتربیةالعهد الوطني للبحث في  ،مجلة بحث وتربیة، "الجزائري

  .53-30ص ص ،31/12/2021 الجزائر،،3العدد

، مجلة "الحق في التعلیم وسیلة لبلورة ثقافة عالمیة لحقوق الإنسان" بوطابت كریمة، . 8

 10 الجزائر،،01، العدد 04ن مهیدي، أم البواقي، المجلد بمعابر، جامعة العربي 

  .66-49ص، ص 2018 دیسمبر

آلیات التطبیق الدولي لإتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد " جنیدي مبروك،  .9

  19كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، مجلد  ة ، مجلة العلوم الإنسانی"المرأة

  .117،131ص ص ،30/04/2019 الجزائر،،01العدد

دراسة ( قبل الجامعي في مصر مصادر تمویل التعلیم جیهان محمد مجدي، . 10

 05 الجزائر،،114، العدد 29جامعة بنها،المجلد ،، مجلة كلیة التربیة ببنها )تحلیلیة

الرابط  متاح على ،120،101ص  ، ص2018أكتوبر 

Https://ijfeb.journals.ekd.eg  .  
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التعدیل المبادئ الحدیثة لحوكمة سیر المرفق العام في الجزائر في ظل "خادم حمزة، . 11

  3، العدد7، مجلة الدراسات الحقوقیة، جامعة سعیدة، المجلد "2020الدستوري لسنة 

 .200،173ص ص ،2023أفریل الجزائر، 

مجلة الباحث ، "الخدمات الصحیة في الجزائروضعیة الصحة و "رحمانیة سعیدة، . 12

مارس  01 الجزائر،،11، العدد 11المجلد  المسیلة، العلمي، قسم علم الإجتماع، جامعة

 .215،234 ص ص  2015

مجلة البحوث القانونیة " ،الحمایة الدستوریة للحق في الصحة"ریطال صالح، . 13

- 959،ص ص01/06/2018، الجزائر،10عدد،  2سعیدة مجلد والسیاسیة، جامعة

973.  

الحق الدستوري في مجانیة التعلیم في مصر قدیما " عبد الرحمان محمد سید، . 14

 ، ص2021جویلیة  مصر، ،543، العدد 112، مجلة مصر المعاصرة، المجلد "وحدیثا

  .ekb.eg-lsahttps://journ : ، متاح على الرابط320-291 ص

ضمانات الحق في الصحة من خلال النصوص القانونیة الدولیة "إیمان،  يعباس. 15

مدرسة الوظیفة العلیا  والسیاسیة، والاقتصادیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة "والوطنیة

-253، ص ص 07/03/2017 الجزائر،،05، العدد54للعلوم السیاسیة، المجلد 

276.  

تمویل المستشفیات في الجزائر بین توفیر الإطار " اح أحمد، نعبد الكریم هشام و ت. 16

، الحاج 1باتنة مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، جامعة، "القانوني وإشكالیة التطبیق

  .406-385ص ص  ،2019 الجزائر،،1، العدد 6لخضر، المجلد 

، من )الأسباب والحلول(انتشار ظاهرة الدروس الخصوصیة"علة عیشة و الود نوري، . 17

والتربیة، جامعة ، مجلة الإبراهمي للدراسات التقنیة "جهة الأساتذة وطلبة دراسة میدانیة

  .153،136، ص ص01/01/2019 مصر، ،1، العدد 1بسكرة، المجلد 
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للمرافق العامة المفوضة في حمایة حقوق  دور المبادئ العامة"سلیمان حاج عزام، . 18

  6العدد ،6جامعة محمد بوضیاف، المجلد   ،مجلة الحقوق والحریات، "المنتفعین

  .154،133صص  ،2018أكتوبر  20 الجزائر،

مجلة  " الحق في التعلیم في ظل القانون الفلسطیني والاتفاقیات الدولیة"علاونة فادي، . 19

، ص 2023أفریل  22 الجزائر،،01، العدد18المجلد، العلوم القانونیة والسیاسیة

  161- 150ص

، مجلة "إصلاح المنظومة الصحیة في الجزائر  تحدیات وانجازات"غرایبیة فضیلة، . 20

/ 06/ 30 الجزائر،،11، العدد09جامعة عنابة، المجلد العلوم الاجتماعیة والإنسانیة،

  .239-252، ص ص 2016

تطورات قانون الصحة في الجزائر في إطار إصلاح المنظومة " قندوز محمد، . 21

  كلیة الحقوق، سعید حمدین ،والاقتصادیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "الصحیة

 15/09/2018 الجزائر،، 3، العدد55المجلد ، ، بن یوسف بن خدة،1جامعة الجزائر

  .356-336ص

حق المواطنین في الرعایة الصحیة في التشریع " قنیدس أحمد، شاوش جهید، . 22

 08، المجلد1945ماي  08جامعة  مجلة الدراسات القانونیة المقارنة،، "الجزائري

  .256-236، ص 18/06/2022 الجزائر،،01العدد

- التوظیف( الموازنة العامة في الإقتصاد الإسلامي عجز تمویل"كرودي صبرینة،  .23

كلیة العلوم الإقتصادیة والإداریة، كلیة  مجلة الأبحاث الإقتصادیة والإداریة،، ")القروض

، الجزائر 13، العدد7جامعة بسكرة، المجلد العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلم التسییر،

  .295-314ص ص ، 18/06/2013
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المجلة ، "تمویل التعلیم العالي في الجزائر بین الواقع والتحدیات"كیاري فاطمة الزهراء،  .24

، 2013/2014 الجزائر ،1 ، العدد4جامعة بسكرة، المجلد  الجزائریة للمالیة العامة،

  . 123،103ص ص 

مجلة جیل  ،"الحق في الصحة والإتفاقیات الدولیة والتشریع الجزائري"  حسینة،لعزیزي . 25

  .19ص ،27/02/2023 الجزائر، ،16، العدد01ر، جامعة الجزائالدراسات المقارنة

المصریة  نمجانیة التعلیم في الدساتیر والمواثیق والقوانی" محمد الأصمعي محروس، . 26

 العدد ،65التربیة، جامعة سوهاج، المجلد كلیة التربویة،المجلة  ،"بین الإقدام والإحجام

 :على الرابط متاح ،10-1ص ص،2019سبتمبر مصر، ،65

  https://edusohag.journals.ekb.eg  07/02/2024:أطلع علیه بتاریخ ،

  .15:14: على الساعة

الطفل في التعلیم في المواثیق الدولیة والإقلیمیة لحقوق  حمایة"مخانق عبد االله،  .27

مخبر السیاسة والعولمة، كلیة الحقوق والعلوم  ،مجلة الدراسات القانونیة، "الإنسان

، ص 2019-01-08 الجزائر،،01دعد، 05جامعة  المدیة، مجلد  السیاسیة

  .185-171ص

الحمایة الدستوریة لحق الإنسان في الصحة في ظل "مدحت أحمد یوسف غنایم، . 28

كلیة الحقوق جامعة طنطا  ،مجلة روح القوانین، -دراسة مقارنة –النظام العام في مصر

 :متاح على الرابط، 187-2ص ص، 2019أكتوبر مصر،،08، العدد04مجلد

https://las.journals.ekb.eg 

رؤیة مقترحة لمواجهة التحدیات التي تواجه مجانیة " منال أبو الفتوح قاسم عویصة،. 29

  59، العدد59، المجلة التربویة كلیة التربیة، جامعة سوهاج، المجلد"التعلیم في مصر

 //:https: متاح على الرابط ،447-393ص ص ،2019مارسمصر،

als.ekb.egjourn.  
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 مجلة البحوث والدراسات، "القیمة الثابتة لحق التعلیم في الجزائر"نقیب نور الإسلام، . 30

  01، العدد81الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، المجلد العلمیة، كلیة

  .1003- 991ص ، ص31/01/2024، رالجزائ

مجلة ، "في مصر 2014ودستور  2012مقارنة بین دستور " یسري محمد العصار، . 31

lsahttps://journ-: متاح على الرابط كلیة القانون الكویتیة العالمیة،

kilan.edu.km.   

.........  

   :المداخلة -خامسا

بوجلیط یزید، أثر رقمنة القطاع الصحي على إثبات الخطأ الطبي الجراحي   .1

ألقیت في داخلة جیا، مذالعمومیة الصحیة ورقمنة الملف الصحي نمو بالمؤسسات 

الملتقى الوطني، عبئ إثبات الخطأ الطبي المرفقي بالمؤسسات العمومیة للصحة 

وتطبیقاته القضائیة في الجزائر، مخبر الدراسات القانونیة البیئیة، منظم من قبل كلیة 

  1945 ماي 08 ة والإداریة بجامعةوم القانونیالحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العل

  .10/2021/ 14الجزائر، قالمة،

.......  

  :النصوص القانونیة -سادسا    

  :الجزائریة یةنالنصوص القانو   - أ

  الدساتیر 1-أ

ة الجزائریة الدیمقراطیة ، الإعلان المتضمن نشر دستور الجمهوری1963دستور  -1

  .)ملغى(10/09/1963 في صادر، 64ج ر عدد  ،08/09/1963مؤرخ في الشعبیة

، الصادر بموجب الأمر 1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة   -2

 .)ملغى(1976لسنة  94عدد  ،، ج ر22/11/1976مؤرخ في  ،97-76رقم 
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الصادر بموجب  1989لسنة  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -3

 صادر 09، ج ر عدد23/02/1989في  ، مؤرخ18-89المرسوم الرئاسي رقم 

 .)ملغى(01/03/1989في

، صادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  دستور -4

  .08/12/1996صادر في ،47، ج ر عدد 07/09/1996مؤرخ في ، 438-96رقم 

- 16انون رقم التعدیل الدستوري للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المعدل بالق -5

 .)ملغى( 07/03/2016ي، صادر ف14ج ر عدد  ،06/03/2016مؤرخ في  ،01

ب المرسوم الرئاسي رقم ، الصادر بموج2020التعدیل الدستوري ج ج د ش لسنة  -6

یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه ، 30/12/2020في  مؤرخ، 20/442

 .30/12/2020 صادر في، 82عدد  ج ر، 2020أول نوفمبر لسنة  استفتاءفي 

......  

   :المواثیق الدولیة -2-أ

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة   - 1

صادقت علیه الجزائر  ،10/12/1948: المؤرخ في  217العامة للأمم المتحدة رقم 

 64، ج ر عدد 1963سبتمبر 10مؤرخ في  1963من دستور  11بموجب المادة 

  .1963سبتمبر  10صادر في 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المعتمد بموجب قرار  - 2

، تاریخ بدأ النفاذ 16/12/1966مؤرخ في ، 2200لعامة للأمم المتحدة رقم الجمعیة ا

 16مؤرخ في  89/67صادقت علیه الجزائر بموجب القانون رقم  ،03/01/1976في 

، المتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة 1989 يام

المدنیة والسیاسیة والبرتوكول  قافیة والعهد الدولي الخاص بالحقوقثوالاجتماعیة وال
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 20بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ج ر عدد  صاخلا الاختیاري المتعلق بالعهد الدولي

  .1989 يام 17صادر في 

المرأة التي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق بموجب قرار الجمعیة اتفاقیة حقوق  -  3

  ، تاریخ النفاذ في18/09/1979، في 34/180العامة للأمم المتحدة، بقرار رقم 

 22بتاریخ  96/51صادقت الجزائر علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،09/1980

 ،ظفحتلا عم ،ةیبعشلا ةیطار قمیدلا ةیر ئاز جلا ةیر و همجلا انضمام نمضتی 1996جانفي 

 06 ددع ر ج ،1979 ةنسل ةأر ملا دض زییمتلا أشكال عیمج ىلع ءاضقلا ةیقافتا ىلإ

 .1996 يفناج 24 يف رداص

المصادق  1989نوفمبر  20: المتحدة في الأممالصادرة عن  اتفاقیة حقوق الطفل، - 4

 19مؤرخ في ، 92/461علیها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 

، یتضمن المصادقة مع التصریحات التفسیریة على اتفاقیة حقوق الطفل 1992دیسمبر

ج ر ج ج   ،1989نوفمبر  20المتحدة في  للأممالتي وافقت علیها الجمعیة العامة 

  .1992دیسمبر 23في  صادر 91العدد 

..  

الصادر عن جامعة الدول العربیة المعتمد بتونس في المیثاق العربي لحقوق الإنسان،-  5

المؤرخ  06/62المصادق علیه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  ،2004ماي

بتونس  سانالإن، یتضمن التصدیق على المیثاق العربي لحقوق 2006فبرایر  11في 

  ..2006فبرایر 15في  صادر،  08عددج ر ج ج  2004في ماي 

.....  

..  

  :النصوص التشریعیة - 3-أ

، متضمن إرساء الطب المجاني في 28/12/1973مؤرخ في  73/65رقم أمر -1

  .01/01/1974صادر في  01عدد ر ج القطاعات الصحیة،



 المراجع                                       قائمة                           

 

90 
 

  رعلق بتنظیم التربیة والتكوین، ج ، یت16/04/1976مؤرخ في  76/35 رقم أمر -2

  .23/04/1976الصادر بتاریخ  33عدد 

التعلیم  ، المحدد للقواعد العامة التي تحكم23/08/2005مؤرخ في ، 05/07أمر رقم  -3

  .10/2005 /28في، صادر 59دفي مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة، ج ر، عد

  46 عددبالصحة، ج ر،، متعلق 02/07/2018، مؤرخ في 18/11قانون رقم  -4

 ، مؤرخ في20/02الأمر رقم معدل ومتمم ب ،29/07/2018فيصادر 

  .30/08/2020 في، صادر 50، یتعلق بالصحة، ج ر عدد 30/08/2020

  ج ر، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها،16/02/1985، مؤرخ في 85/05قانون رقم  -5

مؤرخ ، 08/13قانون رقم بال) ملغى( 17/02/1985: خ، الصادر بتاری176عدد 

 في، صادر 03، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها ج ر، عدد 20/07/2008في

03/08/2008.  

، یتضمن القانون التوجیهي للتربیة 23/01/2008، مؤرخ في 08/04قانون رقم  - 6

  .27/01/2008، صادر في04الوطنیة، ج ر، عدد 

، یحدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة 05/2022/ 05، مؤرخ في 22/08قانون رقم  - 7

 14 في، صادر 32عدد  ،والوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلها وصلاحیتها، ج ر

/05/2022.  

  :ظیمیةنالنصوص الت -4-أ...

، یحدد كیفیات تسییر 10/2018/ 09 :، مؤرخ في18/247تنفیذي رقم مرسوم  -

 عدد ، الإلكترونیة، ج ر للاتصالاتصندوق دعم الخدمة الشاملة للبرید والخدمة الشاملة 

  .10/10/2018، صادر في 60

..  

...  
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  :قوانین الأجنبیةال - ب

  :الدساتیر -1- ب

  ).ملغى( 1923دستور المملكة المصریة لسنة  -1

  ).ملغى(1930دستور المملكة المصریة لسنة  -  2

، ج ر، عدد 27/12/1947، مؤرخ في 1947لسنة  ةالإیطالیالجمهوریة دستور  - 3

  .27/12/1947في صادر   298

  ).ملغى(1954العربیة لسنة  یةمصر ال المملكة دستور  - 4

  .)ملغى(1956الجمهوریة المصریة العربیة لسنة دستور -  5

  ).ملغى(1964هوریة العراقیة المؤقت لسنة دستور الجم -  6

  ).ملغى(1971 لسنة العربیة یةمصر الجمهوریة الدستور  -7

  .2014المعدل والمتمم بموجب دستور  1999السویسري لسنة  الفیدرالي دستورال -8

  .2005المعدل والمتم بموجب دستور  2003القانون الأساسي الفلسطیني لسنة  -9

  .2005الجمهوریة العراقیة لسنة  دستور -10

  ).ملغى( 2012لسنة العربیة  یةمصر الجمهوریة الدستور  - 11

  ).ملغى(2014لسنة العربیة  یةمصر الجمهوریة الدستور  - 12

، ج ر، عدد 2018 /25/10 :، المؤرخ في2018حرینیة لسنة دستور المملكة الب -13

  .25/10/2018 في، الصادر 3390

  .2019العربیة  یةمصر التعدیل دستور جمهوریة  - 14

  .2022لسنة  ة الهاشمیةالأردنی المملكة  دستور -15

.......  

  :القوانین -2- ب

  .المتعلق بتحسین بشأن الصحة القرویة 1942لسنة  46قانون رقم  -  1
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، یتضمن قانون التعلیم العام 03/11/1968، مؤرخ في 1968لسنة  68قانون رقم  - 2

لسنة  69قانون رقم بال) ملغى( 28/11/1968 فيصادر ، 41عدد  المصري، ج ر

عدد   ج ر، المصريالعام ، یتضمن قانون التعلیم 31/07/1975، مؤرخ في 1975

   .31/07/1975 في، صادر 31

یتضمن قانون التعلیم  ،09/08/1981 ، مؤرخ في1981لسنة 139قانون رقم -3

  .20/08/1981 في، صادر 34المصري  ج ر عدد

، یتعلق بالتربیة والتعلیم في الأردن،   02/04/1994، مؤرخ في 94/03قانون رقم  – 4

  .02/04/1994، صادر في 3959ج ر عدد 

، بشأن التعلیم في البحرین، ج ر، عدد 17/08/2005، مؤرخ في 27قانون رقم  -5
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  :الملخص

المتعلقة به  إن مبدأ المجانیة هو مبدأ یسمح للمستفیدین من خدمات المرافق العامة          

فلا یمكن  نظرا لخصوصیتهو  مقابل أو بمقابل بسیط كالرسوم الحصول على تلك الخدمات بدونب

، الاقتصادیةینعدم في المرافق الإداریة و  سع مجاله في المرافقتطبیقه في كل المرافق بحیث یت

سواء التقلیدیة  یطبق معه مجموعة من مبادئ المرفق العام لكي یحقق المصلحة العامة یجب أنو 

 فعت بالعدید من عدیدة د اجتماعیةیقوم على مبررات  وهذا المبدأ هحیث أنها تكملأو الحدیثة ب

قد تواجه صعوبات تطبیقه  ود بعض منبه ولكن هذا لا ینفي وج ذإلى الأخالدول منها الجزائر  

 .بهذ الأخالدول التي تطبقه وقد تمنع بعض الدول الأخرى من 

مجانیة التعلیم، مجانیة الصحة، المرافق العامة، المجانیة النسبیة، : الكلمات المفتاحیة

  .المجانیة المطلقة

  

Abstract  

                The Free principle is what allows the beneficiaries from its public 

utilities services to access these services, either for free or with a simple fee. 

      The application of this principle cannot be applied on all facilities due to its 

privacy, where its scope is wide-ranging in the administrative facilities and 

lacking in the economic ones. And in order to achieve the public service, it 

should be applied with a set of principles from the public service as a 

complement, whether they are traditional or modern. 

   This principle is based on several social justifications that led numerous 

countries including Algeria to adopt it, however, this does not eliminate the 

difficulties which may face the countries that apply it, or prevent other countries 

to adopt it.  

Keywords: free education, free health, public utilities services, free relative, 

free absolute. 


